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الحمـدُ لله ربّ العالَمـين والصّـلاة والسّـلام عـى أشرف الأنبيـاء والمرسـلين 

سـيّدنا محمّـد وعـى آلـه الطيّبـين الطاهريـن المعصُومـين، واللعـن الدائـم عـى 

أعدائهـم أجمعـين.

أمّـا بعـد، فلا يخفـى اليـوم ضرورة تحقيـق الـراث وإحيائـه، وتقديمـه بحلّة 

قشـيبة بين أيـدي القرّاء والباحثـين وطلّاب العلـم والمعرفة، بـل أصبح الحديث 

عنهـا حديثًـا عـن أمر بديهـيّ لا يحسـن إطالة الـكلام فيه.

ومـا أحـبّ التنويه به هنـا أنّ مكامن الأهّميّـة في النصوص الراثيّـة المخطوطة 

متعـدّدة، يمكن أن نعـدّ منها هاهنا:

الأول: المكمـن العلمـي، ومـا حوته تلـك النصـوص أو الكتب أو الرسـائل 

عـى مطالـب علميّـة عميقة مـا زالت نافعـة ليومنـا هذا.

وهـذا المكمـن العلمـي ما يزال مـن الأهّميّة بمكان؛ إذ لا يحسـن مـن الباحث 

في مسـألةٍ اليـوم أن لا ينظـر فيما أسّسـه الأوائـل والمتقدّمون، وما أبـدوه فيها من 

أنظـار ونظريّـات، فالشــروع مـن الصفـر في البحث في أيّ مسـألة قد بـذل فيها 
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الأعـلام جهـوداً علميّـة سـيضيّع عى الباحـث أوقاتـاً ثمينـةً، لذا فـإنَّ الاطلاعَ 

عـى كتابـات الأعـلام والنظـر في اسـتدلالاتهم التـي حوتهـا كتبهم ورسـائلهم 

سـيوفّر وقتـاً ثمينـاً لطالـب العلـم، والوقت والعمـر من أثمن الأشـياء.

مثلـما قـد يخطر ببـال الباحـث أن يكتـب بحثـاً أو رسـالةً في مسـألةٍ وهو غير 

مطّلـع عـى جهـود الأعـلام فيهـا، فـإذا مـا اطّلـع عليهـا فقـد لا يرى عنـد ذاك 

ضرورة لأن يكتـب فيهـا لأنّـه سـيجدهم قـد أغنـوا موضـوع مسـألته وكفـوه 

المؤونة.

وهـذا المكمـن مـا هو إلّا أحـد المكامن التـي تدعونـا إلى الاسـتمرار في إحياء 

الـراث وتحقيقه.

الثـاني: المكمـن الراثـي، فالنصـوص العلميّـة للأعلام هـي وثائـق تراثيّة في 

غايـة الأهّميّـة للباحـث الراثـي، الـذي قد يطـير فرحـاً بالحصول عـى قصاصة 

ورقـة تكشـف جانباً مـن شـخصيّة علميّة يبحث عنهـا، فكيف بـه إذا وقف عى 

كتـاب أو رسـالة تكشـف عـن منزلـة علميّـة أو تأريخ مرتبـط بالشـخصيّة التي 

يبحـث عنها.

فهـذا المحقّـق البحّاثـة شـيخ الراثيّـين الآقـا بـزرك الطهـراني حينـما كتب 

موسـوعته الغـرّاء )طبقـات أعـلام الشـيعة( قد اسـتعان كثـيراً بما وقـف عليه من 

المخطوطـات في ترجمـة الشـخصيّات العلميّة، ولا سـيّما في ترجمة كثير ممنّ ليسـت 

لهـم أيّ ترجمـة في كتـب الراجـم والفهارس.
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ولا أعنـي اسـتفادته مـن المعلومـات التاريخيـة والراجميّـة التـي قـد يجدهـا 

الباحـث في أطـراف المخطوطات وحواشـيها، بـل المقصود هو تدويـن انطباعاته 

ونظـره مـن طريق قراءتـه للمخطوطة، حيث ينكشـف له مكانة المؤلّـف العلميّة 

وملكاتـه المتنوّعـة، من كونه أصوليّـاً ذا رأي ونظر، أو فقيهـاً صاحب ذوق فقهيّ 

وفهـم عـرفّي عـالٍ، أو أديبـاً مقتدراً ذا حـسّ مرهف، ومـا إلى ذلك.

وهـذه الرسـالة )رسـالة في الجمـع بـين الحكـم الظاهـري والواقعـي( لعَلَـم 

الطائفـة وفخرهـا، الشـيخ محمد الحسـين آل كاشـف الغطـاء، فيهـا مكامن 

عدّة. مهمّـة 

منهـا: المكمـن العلمـيّ، فموضوعها واحـدة من المسـائل الأصوليّـة العميقة 

التـي تعـدّدت فيهـا الآراء والنظريّـات الأصوليّـة الحديثـة، وقد خـاضَ المحقّقُ 

المؤلّـف غمارهـا بـكلّ اقتـدار غـير هيّـاب ولا خاضـع لأنظـار الأعـلام الذيـن 

ودوّن  وشرحهـا  آراءهـم،  فطـرح  أسـاتذته،  أعـلام  مـن  كانـوا  وإن  تقدّمـوه 

ملاحظاتـه ورأيـه.

كاشـف  الحسـين  محمـد  الشـيخ  فشـخصيّة  الراثـي،  المكمـن  ومنهـا: 

الغطـاء قد انطبعـتْ بطابع إصلاحي، واشـتهرتْ بطروحاتهـا التي تصدّتْ 

لحـلِّ أزمـات الأمّـة التـي كانـت تمـرّ بهـا، فضـلًا عـن خوضـه غـمار البحوث 

المقارنـة، مـن عقديّـة وفقهيّـة، وبقـي في شـخصيّتهِ جوانـب وكوامـن لم تبلـغْ 

تلـك الشـهرة، ومنهـا الجانـب الفقهـي والأصـولي، فهـو وإنْ كان مـن مراجع 
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الطائفـة الحقّـة، إلّ أنّ مؤلّفاتـه الفقهيّـة والأصوليّـة المخطوطـة لم تأخـذ حظّها 

مـن النـر والطبـع والتحقيـق.

ولعـلّ هـذه الرسـالة تكشـف جانبـاً مـن عمقـه الأصـولي، ول سـيّما أنّـه قد 

كتـب هذه الرسـالة وهو في ريعان الشـباب، فهي في الوقت الذي تكشـف شـيئاً 

مـن هـذا الجانـب ل يمكـن أن تعطي صـورةً كاملـةً عـن شـخصيّته الأصوليّة.

نرجو أن تقع موقعها في إفادة طلّب العلم والمعرفة.

والحمـدُ للّ ربّ العالمـين والصـلة والسـلم عـى أشرف الأنبياء والمرسـلين، 

سـيّدنا محمـد وعى آلـه الطاهريـن المعصومين، ول سـيّما الإمـام الحجّـة الغائب 

المهـديّ عجّـل الل تعـالى فرجه.

20 شهر صفر الخير من عام 1440هـ







الطيّبـين  وآلـه  محمّـد  والمرسـلين  الأنبيـاء  أشرف  عـى  والسـلام  والصـلاة 
الطاهريـن.

تتمايـز العلـوم بتمايـز موضوعاتها، ولّمـا كان علما الفقـه والأصول محـطّ أنظار 

الفقهـاء والمجتهديـن فقـد أُلّفـتْ وصُنفّتْ -مـنْ ذَينـك العِلْمين اللّذيـن عليهما 

مـدار الاجتهـاد- كتـبٌ كثيرةٌ مـا بـين شرح وتعليق، وتحقيـق وتصنيـف ما زال 

الكثـير منها مخطوطاً، ولّما كانـتْ ومازالت النجـف الأشرف منبع هذين العلمين 

فقـد جـاد يراع الشـيخ محمّد الحسـين كاشـف الغطـاء بما جـادتْ به يـراعُ العلماء 

في رسـالة قليلـة اللفـظ كثيرة المعنـى ، وكانت واحـدة من كنوز الفقـه والأصول 

ومـن يـراع تلميذ أسـاتذة كبـار من أسـاتذة علـم الفقه والأصـول، وهي:

)رسالة الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي(

وهـي  الريـف،  عمـره  مـن  الرابـع  العقـد  يتجـاوز  ولم  ألّفهـا  التـي 

حصيلـة أفـكار دراسـته عنـد أسـاتذته العظـام كالشـيخ آغـا رضـا الهمـذاني 

)ت1322هــ / 1904م(، والشـيخ مـلا كاظـم الخراسـانّي )ت1329هــ/ 
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وغيرهـم. )ت1316هــ(  الفشـاركي  محمّـد  والسـيّد  1910م(، 

ومـن الله المعونة والتسـديد، وعليـه المعـوّل والتوفيق في أن يجعل هـذا العمل 
الكريم. خالصاً لوجهـه 



ف )1( المؤلِّ

اسمه ونسبه: 

هـو الشـيخ محمّـد الحسـين ابـن شـيخ العراقَـين الشـيخ عـي ابـن الحجّـة 

الشـيخ محمّـد رضا ابـن المصلح بين الدولتين الشـيخ موسـى ابن شـيخ الطائفة 

الشـيخ الأكـر جعفـر ابـن العلّامـة الشـيخ خـر بـن يحيـى بـن سـيف الدين 

المالكـيّ الجناجـيّ النجفـيّ، مـن كبـار رجـال الإسـلام، ومـن أشـهر مشـاهير 

علـماء الشـيعة في عـره، بـل هـو عميـد الطائفـة الجعفريّـة وزعيمهـا، وعلـم 

مـن أعـلام الفرقـة الناجية وناصرهـا، منبـع العلـوم والآداب، وكعبـة الفضل 

التـي إليهـا تحث الـركاب.

ولادته ونشأته:

، ونشـأ في  1294هــ(  العـمارة )سـنة  النجـف الأشرف في محلّـة  وُلـد في 

بيتـه الجليـل الطافـح بالعلـم والعلـماء نشـأة طيّبـة، فشـبّ بـين أعـلام الديـن 

)1( اسـتقينا مختـراً عـن ترجمتـه  ممـا جاد به يـراع كل مـن الشـيخ جعفر محبوبـة في )ماضي 
النجـف وحاضرهـا: 182/3- 189(، والشـيخ الطهـراني في )نقبـاء البـر : 612 - 

619 رقـم 1044(
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مـن آبائـه، وربّ في حجـر العليـاء والشــرف، والعـزة والـرف، والتفّ حول 

المشـاهير مـن أسرتـه فأخـذ مـن علومهـم، ولّما بلـغَ العـاشرة من عمـره شرع 

بدراسـة العلـوم العربيّـة، ثـمّ قرأ علـوم البلاغـة كالمعـاني، والبيـان، والبديع، 

وكـذا الرياضيـات مـن الحسـاب والهيئـة وأضرابهـما، وأتـمّ دراسـة سـطوح 

الطبقـات  دروس  في  بالحضـور  وأخـذ  شـاب،  بعـد  وهـو  والأًصـول  الفقـه 

العليـا عنـد العلـماء الأجـلاء آنـذاك.

أساتذته:

قرأ الشـيخ عى نخبـة من العلماء الأعـلام، وجهابذة العلم، منهم الشـيخ 
محمّد كاظم الخراسـانّي)ت 1329هـ( فقد حضــر بحثه سـت دورات، والسـيّد 
محمّـد كاظم اليـزديّ)ت 1337هــ(، وكان أحد أوصيائه ومـن أخصّ خواصّه، 
والشـيخ آغـا رضـا الهمـدانّي)ت 1321هــ(، فـلازم حلقـات هـؤلاء الأعاظم 
سـنين طـوالا حتـى عُدّ مـن المرّزيـن، وكان لـه عنـد أسـاتذته احـرام وتقدير؛ 
لغـزارة فضلـه وكثـرة تبحّـره، ودرس الفلسـفة والـكلام عنـد الميرزا محمّـد باقر 
الاصطهباناتّي)ت 1326هـ(، والشـيخ أحمد الشـيرازيّ)ت 1330هـ(، والشيخ 

عي محمّـد النجف آبـاديّ)ت 1332هــ(، وغيرهم.

وشرع  الوثقـى(،  )العـروة  عـى  شرحـاً  اليـزديّ  أسـتاذه  حيـاة  في  وألّـف 
بالتدريـس، فكانـت لـه حـوزة تتألّـف مـن الفضـلاء ويزيـد عددهم عـى المائة، 
وكان تدريسـه في مسـجد الهنـدي تـارة، والصحـن العلـوي في مقـرة المجـدّد 

أخـرى.  ّالشـيرازي
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شيوخه في الرواية:

يروي الشـيخ عـن الحاج ميرزا حسـين الخليي الطهـرانّي)ت 1326هـ(، 

و الشـيخ عبّاس ابن الشـيخ حسـن آل كاشـف الغطاء )ت 1323هـ(، والشـيخ 

عبّـاس بـن عـي آل كاشـف الغطـاء )ت 1315هــ (، و العلامـة النـوريّ )ت 

1320هــ(، والشـيخ عـي الخاقانّي)ت 1333هـ(، وشـيخ الريعـة الأصفهانّي 

)ت 1339 هــ( وغيرهم.

رحلاته وأسفاره: 

مـن السـمات المميّـزة في حيـاة الشـيخ ومصـادر ثقافتـه كثـرة أسـفاره 

ورحلاته إلى البلاد الإسـلاميّة والعربيّة، واسـتثمارها في نر التعاليم الإسـلاميّة 

الصحيحـة المتمثّلـة بمذهـب الإماميّة، والدعـوة إلى وحدة الكلمـة بين المذاهب 

الإسـلاميّة عمومـاً من خـلال النقـاش الموضوعي، فسـافرَ إلى مصــر، ولبنان، 

وسـوريا، وفلسـطين، والسـعودية، وإيـران، وباكسـتان، ونشــرَ خـلال سـفره 

عـدّة مؤلّفـات لـه ، ونـر عّـدة كتـب لعـدّة مؤلِّفـين وأشرف عـى تصحيحهـا 

عليها. والتعليـق 

مناظراته ومناقشاته العلميّة:

كانـت للشـيخ مجموعـة حـوارات فكريّـة وأدبيّـة ولغويّـة بـين طائفة من 

العلـماء والأدبـاء، كالفيلسـوف الفريكـة أمين الريحـانّي )ت 1359هــ(، والأب 

انسـتاس الكرمـيّ)ت 1366هــ(، والمـؤرّخ جرجـي زيـدان )ت 1332هــ(، 
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سي الجامع الأزهر، والشـيخ  الشـيخ يوسـف الدجـويّ)ت 1365هــ( من مـدرِّ

جمـال الديـن القاسـميّ)ت 1332هـ( عالم دمشـق بعـره، .. وغيرهم، وخرج 

مـن كلّ هـذه المياديـن منصـوراً عـالي الـرأس مشـهوداً لـه بالعظمـة والتقـدّم 

والنبـوغ، وقـد ألّـف كتابـه الموسـوم بــ: )المراجعـات الريحانيـة( أو)المطالعـات 

والمراجعـات( أو )النقـود والـردود(، وقـد طُبـع عـدة طبعات .

مؤلّفاته وآثاره:

أثـرى الشـيخ  المكتبة الإسـلاميّة بمؤلّفاتـه المتنوّعة الغنيّة بالمـادة العلميّة، 

فألّـف في الفقه والأصول، والفلسـفة، والكلام، والأدب، والتفسـير، .. وغيرها 

مـن العلـوم، ومؤلّفاته تربو عى الثمانـين، وقد ذكرت أخيراً في )موسـوعة الإمام 

محمّـد الحسـين كاشـف الغطـاء الكلاميـة/ المدخـل الأول، القسـم الخامـس: 

351- 623( بتفصيـل رائـع، غنيّ في شرحها، وسـبب تأليفها، ومـكان طبعها، 

إلى غـير ذلـك مـن الأمـور المتعلّقـة بهـا، ومـن مؤلّفاتـه الأصوليّـة: )رسـالة في 

الجمـع بين الحكـم الظاهـري والواقعـي( والتي بـين يديك.

وفاته ومدفنه ورثاؤه:

اجتمعـتْ في بـدن الشـيخ في أواخـر عمـره عـدّة أمـراض وأسـقام منهـا 

مـرض التهـاب الروسـتات، ولّمـا اشـتد عليـه المـرض سـافر إلى بغـداد ودخـل 

مستشـفى الكـرخ فبقـي بهـا شـهراً، ثـمّ خـرج منهـا وسـافر إلى إيـران؛ لتغيـير 

الهـواء، ووصـل إلى كرنـد، وبعـد وصولـه بثلاثـة أيـام انتقـل إلى رحمـة ربّـه بعد 
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صـلاة الفجـر من يـوم الاثنـين )18( ذي القعـدة سـنة 1373هـ، ونقـل جثمانه 

إلى بغـداد في يومـه، وشـيّعه الأعيـان والـوزراء وكافة الطبقـات، ونُقـل منها إلى 

النجـف الأشرف، ودُفـن يـوم الثلاثـاء في وادي السـلام في مقـرة خاصـة بـه 

أعدّهـا لنفسـه مـن جهـة مقـام الإمـام المهـدي ، وقـد رثـاه جمـعٌ كبـيٌر مـن 

الشـعراء، منهـم آيـة الله السـيّد حسـين بحـر العلـوم المتـوفّ 1422هــ بقوله:

ــرفُّ ــاة يـ ــدى الميـ ــع مـ ــراك ربيـ ــام، فذكـ ــة الممـ ــئت صفقـ خسـ

بنسيم الفخار
ــزفكلمــا جــفّ مــن عــروق المعالــي ــه ن ــى من ــر وانتش ــا الم دمه

فهي زيت ونار

ـــف ـــس يج ـــروف - لي ـــم الظ ـــركان - برغ ـــر ب ـــمك المفج ـــكأن اس ف

إن تحركه ثار

ــفُ ــك رعـ ــن روحـ ــن معيـ ــا مـ ــك ، لهـ ــوع اياديـ ــاة طـ وكأن الميـ
كهدير البمار.)1(

فسلام عليه يوم وُلد ويوم توفّي، ويوم يبعث حيّاً بين يدي ربّه الكريم.

)1( زورق الخيال: 59.





ف المؤلَّ

تعريف موجز بالرسالة:

هذه الرسـالة المسـمّاة بــ )الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي( لمؤلّفها الشـيخ 

محمّد الحسـين كاشـف الغطـاء من خيرة الرسـائل الأصوليّـة النافعـة التي ضمّت 

نظريّـات أصوليّـة كتبهـا مؤلّفهـا وعمـره آنـذاك في منتصـف العقد الرابـع، اي ما 

يقـارب )35( سـنة، ومناقشـة لكبـار أسـاتذة هـذا الفـن، ألّفهـا في حياة أسـتاذيه 

المرجعـين الفقيهـين الكبيرين السـيّد اليـزدي والشـيخ الخراسـانّي، وناقشَ 

بعـض نظريّاتهـما واستشـهد بكلامهما، فجـاءت هذه الرسـالة -بحمـد الله ومنهّ- 

من الرسـائل المهمّـة؛ خدمـة لأهل العلـم والمعرفة.

النسخة المعتمدة في التمقيق:

اعتمدنـا في تحقيق هذه الرسـالة عى النسـخة المحفوظـة في خزانة مخطوطات 

مكتبـة المصنـّف العامّة في النجف الأشرف، وهـي بالمواصفات التالية:

الناسخ  النسخ،  بخطّ   ،)428( الخزانة  في  المخطوط  تسلسل  رقم 

 ،)23( الطول  الصفمات،  بعض  في  المصنّف  من  مصمّمة  مجهول، 

العرض )14(، تاريخ النسخ )1320هـ( تقريباً.
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عملنا في التمقيق:
المصنـف، . 1 ليسـتْ بخـطِّ  أنّـا  الرسـالةِ  يظهـرُ مـن  إذ كـما  النـصّ؛  ضبـط 

وفيهـا أغـلاطٌ كثـيرةٌ، ولبـسٌ في بعـض عباراتهـا، ومطابقتهـا مـع الأصل، 
الرقيـم. علامـات  ووضـع  وتقطيعهـا، 

تخريـج الآيـات القرآنيـة والاحاديـث الريفـة، وتخريـج الأقـوال الفقهيّـة . 2
والأصوليّـة.

لشـهرة المؤلِّـف وكثرة الدراسـات والمصنفّات التـي كُتبتْ عنـه لم نرجم له إلا . 3
بمقـدار الـرورة بما تعـارف عليه أهل هـذا الفن.

شكري وتقديري:
إلى مكتـب المرجـع الديني الأعى آية الله العظمى الإمام السـيّد عي الحسـينيّ 
السيسـتانّي )دام ظلـه( لمسـاهمته في إحيـاء تـراث وآثـار أمجـاد الحـوزة العلميّة في 

الأشرف... النجف 

وفضيلة الشيخ شريف كاشف الغطاء )حفظه الله تعالى(.

وإلى الأخـوة الفضـلاء الذيـن بذلـوا جهودهم وصرفـوا من وقتهـم الثمين في 
تحقيـق هـذه الرسـالة، فجزاهم الله عـن العلم وأهله خـير جزاء المحسـنين، وإدارة 

مركز الشـيخ الطـوسّي للدراسـات والتحقيق. 

وفي الختام نسأل الله العي القدير أن ينفع وينتفع بها أهل العلم والعلماء.







صفحة العنوان





الصفحة الأولى من المخطوط





الصفحة الأخيرة من المخطوط









]مقدّمةُ المصنّف[

سـبحانك اللهـمّ يـا مَن جعـل الطرق بعـدد أنفـاس الخلائق إليـه، وحمداً لك 

يـا مَـن حَكَـمَ بالعـدلِ في خَلقـهِ ومـا حَكَـمَ إلّا بعـد أن نَصَـبَ الأدلّةَ عى نفسـهِ 

فكانتْ ذاتُـهُ أدلَّ دليـلٍ عليهِ.

واهـدِ اللهـمَّ أشرف صلواتك وأُنوف تسـليماتك عـى أشرفِ أنبيائك وأخصِّ 

أصفيائـك، حبيبـك الـذي اختَصصتَـهُ بأسـمى المنح وأسـنى المواهـب، ونجيبك 

الـذي قَرّبتـهُ منـك حتّى ارتفعـتْ الحجبُ دونـه وأُسـقطتْ المراتبُ.

صـلِّ اللهـمَّ عـى تلك الـذات الأحمديّـة، التي هي تمـام مظهر ذاتـك الأحديّة، 

وعـى نُسَـخِكَ الجامعة التـي أحصيتَ فيهـا كلَّ شيءٍ فأصبح كلٌّ منهـا كتاباً مبيناً، 

وتجلّيـتَ لهـا ظاهـراً في كلِّ شيءٍ فلو كشـف الغطـاء عن الواقـع مـا ازدادتْ يقيناً، 

ين. صلواتـك عليه وعليهـم أجمعين إلى يـومِ الدِّ

وبعـد، فيقولُ أقــرُ الطلبةِ باعـاً، وأقلُّ كسـبةِ العلومِ متاعـاً، الأقلّ الأحقر 

بـن  الفقـه موسـى)1(  إمـام  بالحسـين سـبط  المدعـو  الأكـر، محمّـد  الشـيخ  آل 

)1( الفقيه الشيخ موسى ابن الشيخ جعفر كاشف الغطاء )المتوف سنة 1256هـ/ 1840م(.
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ه وعطَّـرَ بالرضـوانِ قـرَهُ-: جعفـر)1(- قـدّسَ اللهُ سرَّ

ـة والواقعيِّـة ممـّا أعضـل حَلُّهـا،  لّمـا كانـتْ مسـألةُ تنـافي الأحـكام الظاهريِّ

وأشـكل عـن الإنتـاج الصحيـح شـكلُها، ولَهجـتْ بتكرارِهـا ألسـنةُ المتأخّرين، 

وتَمحَّـلَ للتفصّــي عنهـا جملـةٌ من المحقّقـين، وقلَّ مَـنْ أتى بجـوابٍ مقنعٍ لذوي 

الألبـاب في هذا الباب، بحيث يَحسـمُ مادّةَ الإشـكالِ ويكشـفُ عن وجـهِ الواقعِ 

النقـاب، وتـزاح به عن النفسِ سـائر الشـكوك والشـبهات، بعد تماميّـةِ المقام من 

الجهات. جميـعِ 

وحيـث إنَّ أسـاتيدي العظام - شَـكَرَ اللهُ مسـاعيهم الكرام - ذكـروا وجوهاً 

عديـدةً للـذبِّ عنهـا، أحببـتُ أن أُقيِّدَهـا في صحيفـةِ الدفاتـر، تأكيـداً لصفحـةِ 

الخاطـر، وصونـاً عـن آفـةِ النسـيان، لتكـونَ تذكـرةً لي عنـد المراجعـة ولـو بعـد 

برهـةٍ مـن الزمـانِ، فـأوردتُ ذلك - بعـونِ الله - مع تمهيـد مُقدّماتٍ منـّا لتنقيح 

مـا أرادوا، وتوضيـح مـا أفـادوا، وذكـر المناقشـات الُمحتَملـة مـع الـذبِّ عنهـا 

بحسـبِ الجهـدِ والطاقـة، ثـمّ اختيـار ما هو الأجمـل من تلـك الوجـوه الجميلة، 

وتصحيـح مـا هو الأصـحّ لـدى نظري القـاصر وفكـرتي الكليلـة)2(.

وإنّي وإن كنـتُ أعلـمُ يقينـاً أنّي لسـتُ مـن أهلِ هذا الميـدان، وأنَّ ابـنَ اللبونِ 

)المتـوف سـنة 1228  الغطـاء  الشـيخ خـر كاشـف  ابـن  الشـيخ جعفـر  الكبـير  )1( الفقيـه 

هــ/1813م(.

)2( الضعيفة.
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في حومـةِ السـباق لا يسـتطيعُ صولةَ الفحـل الِهجان)1(.

ولكنـّي -بــعون الله - وبركـةِ أنفاسِـهم الُمعطّـرة أرجـو مـن اللهِ العصمـة 

هِ ما أقول  مـن الزَلـلِ، والتسـديد في الـرأيِ والعمـلِ، وأن لا يكـون بلطفهِ ومَنّـِ

خارجـاً في نظرِهـم عـن موقـعِ القبـول، إنَّـهُ تعـالى هو الغايـة وهـو المأمول.

وقـد أوردتُ معهـا - سـابقاً ولاحقـاً - بعـضَ المسـائلِ الُمهمّةِ المرتبطـةِ بها في 

الجملـةِ التـي هـي من جملةِ ما اشـتهر بــالإشكال، من تحقيقـاتِ شـيخِنا العلّامة 

المرتـى)2( - تغمّـده الله في أعـلا مراتـب الكرامـة عنـده بأعـلا مراتـب العفـو 

ضـا - ومـن اللهِ أسـتمدُّ التوفيق. والرِّ

] ]مقامات التعبّد بالظنِّ

الكلامُ في الظنِّ يقعُ في مقاماتٍ:

] ]المقام الأول: إمكان التعبد بالظنِّ
الأوّل في إمكانِ التعبّدِ به وعدمهِ، فنستعيُن باللهِ ونقولُ:

اعلـم أنّـهُ لا إشـكالَ ولا خـلافَ في أنَّ الظـنَّ بذاتـهِ وباللحاظِ إلى نَفسـهِ لا 

يقتضــي لـزومَ العملِ عليـه، ولا يَنقدحُ الداعـي في نفسِ الظانِّ نحـو المظنون، 

ولا البعـث ولا التحريـك إليـه، كـما هو كذلـك بالنسـبةِ إلى القطعِ.

)1( الهجان: إبلٌ هجان، وناقةٌ هجان الإبل البيض الكرام.

)2( الفقيه العلامة الشيخ مرتى بن محمد أمين الأنصاري )المتوف سنة 1281هـ/ 1865م(.
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وهذا حكمٌ بديهيٌّ له لا ينكرُهُ إلّا مكابرٌ أو قاصٌر.

كـما أنَّـهُ لا ينبغي الإشـكال في أنَّ ثبـوتَ هذه الصفـة له - أعني عـدم انقداح 

الداعـي في نفـسِ الظـانِّ بنفـسِ الظـنِّ - ليس عى سَـبيلِ العلّيـةِ التامّـة، بل ولا 

الاقتضـاء، بـل عـى نحو الـلّا اقتضـاء والتسـاوي بالنسـبةِ إلى الطرفـين، كنفسِ 

إلـزام الشـارع باتّباعـهِ والتعبّـدِ بالتزامـهِ؛ حيـث إنَّـهُ ليـس فيـه اقتضـاءُ الوجودِ 

وحـاقّ  الوسـطِ  حقيقـةِ  في  منهـما  كلٌّ  بـل  نفسـهِ،  وبلحـاظِ  بذاتـهِ  العـدم  ولا 

الإمـكان ليس فيهـما اقتضاءُ هـذا ولا ذاك، فليس في ذاتِ الظـنِّ أو الإلزام الإباء 

والامتنـاع عـن التحقّقِ والثبوتِ الخارجـي العيني بالنسـبةِ إلى حصولِ التحريك 

والانقـداح إلى تحصيـل المظنـون؛ بحيـث يكون ذلـك فيه مـن الممتنعـاتِ الذاتيّةِ 

كاجتـماع الضدّيـن وارتفـاع النقيضـين، كيف وقد يكـونُ لازماً له بحكـمِ العقلِ 

كـما في حالِ الانسـداد بنـاءً عـى الحكومةِ.

كـما أَنَّ ذلـك ليـس لازمَ ذاتـهِ أو مُقـوّمَ ماهيَّتـهِ بحيـث يأبـى عـن الانتفـاء 

الماهيّـة. لـوازم  أو  الذاتيّـة  كالواجبـاتِ  والامتنـاع 

هـذا كلّـهُ بالنسـبةِ إلى ذاتـهِ وبالنظـرِ إلى صريـحِ ماهيَّتـهِ، وأمّـا بالنظـرِ إلى مـا 

ينضـمُّ إليـه مـن الأمُـورِ الخارجيَّـة فهـل يمكـن أن يَصـيَر حجّـةً كذلـك شرعـاً 

ـزاً لمتعلَّقـهِ ومحـرّكاً نحـوه وموجبـاً للعقوبـةِ عند  أو عقـلًا؟، بحيـث يكـون مُنجِّ

مخالفتـهِ إلى غـيِر ذلـك مـن أحـكامِ القطـعِ وخواصّـهِ، أم لا يمكـن؛ للـزومِ أمـرٍ 

محـالٍ عنـد ذلـك، أو ترتّـب تـالٍ فاسـدٍ عليـه، أو منشـئيّة أمـرٍ باطـل منـه يكون 
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سـبباً لامتنـاع التعبّـدِ به امتناعـاً وقوعيّـاً ، لا ذاتيّـاً - كاجتماع النقيضـين -، ولا 

غيريّـاً كالممكنـاتِ عنـد عـدم علّتها.

وإن أمكـنَ إرجـاع الأوّل إلى الأخـير؛ إذ عدم العلّـة أعمّ من وجـودِ المانعِ أو 

المقتضـي. عدمِ 

ولكـن عـى أيِّ حـالٍ: فأنحـاء الامتنـاع لا تخلـو مـن الثلاثـة)1(، والتسـميةُ 

أمرهـا سـهلٌ، والاصطـلاحُ لا مشـاحةَ فيـه إن ثبـتْ.

وفي قبالِهـا الواجـب الـذاتي، والممكن الـذاتي، والممكن الوقوعـي، والواجب 

بالغـير، وهـو أخـصُّ منهـما؛ فـإنَّ الواجـبَ الـذاتي مـا كان ضروريَّ الوجـودِ 

بذاتـهِ، والغـيري ضروريّتـهُ بغـيره، والممكـن الـذاتي متسـاوي الطرفـين مطلقاً، 

والوقوعـي متسـاويهما مـن دون أن يلـزمَ مـن وقوعـهِ مُحالٌ.

والإمـكان بهـذا المعنى هو الذي يظهـرُ من ابنِ قِبـة)2( إنكارهُ بالنسـبةِ إلى التعبّدِ 

)1( بـل مـن الاثنـين: الامتنـاع بالـذات والامتنـاع بالغير، ومـا لا يمكن وجـوده للـزوم المحال 

وإن كان ممكنـاً ذاتـاً كالممكـنِ عنـد عـدم العلّـة من الثـاني؛ إذ لا بخـل في المبـدأ الفيّاض، فما 

لم يوجـدْ مـن الممكنـات لابـدّ وأن يكـون لجهـةٍ امتناعيّةٍ فيـه، فالممكن عنـد عدم العلّـةِ وما 

يسـتلزمُ وجـوده المحـال شيء واحـد عنـد التحقيـق، وما ذكرنـاه في المتـنِ من بابِ المماشـاة 

والمسـاهلة )منـه عفـى الُله عنه(.

)2( أبـو جعفـر محمـد بـن عبد الرحمـن بن قِبـة الـرازي، متكلّـم، عظيم القـدر، حسـن العقيدة، 

قـويّ في الـكلام، كان قديـمًا من المعتزلـة وتبرّ.

انظر: رجال النجاشي : 375، رقم )1023(.
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، كـما يظهرُ من إحـدى حُجّتيه)1( حيـث إنَّ مرجعَها إلى دعوى اسـتلزام أمرٍ  بالظـنِّ

مُحـال كاجتـماع الضدّين، أو تفويتِ المصلحـةِ أو نقضِ الغرضِ أو ما أشـبه ذلك.

وجوابُه حينئذ منحصـرٌ بمنع استلزام هذه اللوازم الفاسدة:

إمّـا بدعـوى القطـع تفصيلًا بعدم لـزوم شيء ممـّا ذكره ولا من غيرهِ بحسـبِ 
نَظـرِ العقـلِ واسـتقصائهِ لجميـعِ الجهـات المحتمـل منافاتهـا لـه، وعـدم حكمـه 

بمنافـاةِ شيءٍ منها.

أو بدعـوى القطـع بوقـوع التعبّـدِ مـن الشـارعِ الحكيـم المسـتحيل عليه شيءٌ 
منهـا، فيستكشـفُ مـن ذلـك إجمـالاً عدم لـزوم شيءٍ مـن تلك المفاسـد.

لا يقالُ: يلزمُ طرحُ الدليلِ أو تأويلهِ عند مخالفتهِ للقاعدةِ العقليّة.

لأنّـا نقـول: المفـروض القطـع بالتعبّـدِ كما لو سـمعنا شـفاهاً من الشـارع أنّي 
، فلا منـاصَ حينئذٍ عـن الالتزامِ بعـدمِ لـزومِ شيءٍ من تلك  قـد تعبّدتُكـم بالظـنِّ

الأمُـور التـي لا يلتزمُ بهـا الحكيمُ.

عـى أنَّ عـدمَ اجتـماع الضدّين وأمثالـهِ وإن كان مـن الُمسـلّماتِ العقليّة ولكن 
كونـا لازمـة للتعبّـدِ بالظنِّ أوّل الكلام حتّـى يُؤَوّل الدليلُ أو يطـرح من أجلها.

] ]مقامات البحث في التعبّدِ بالظنِّ
والحاصـل: أنَّـهُ قـد ظَهـرَ ممـّا ذكرنـا أنَّ الـكلامَ هنـا يمكـنُ أن يكـونَ في 

مقامـاتٍ: ثلاثـةِ 

)1( إشارة إلى الحجّتين اللتين نقلهما الشيخ الأعظم في الرسائل 1: 105.
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الأوّل: في إمكانـهِ الـذاتي، في قبـالِ مَـنْ يقـولُ باسـتحالتهِ الذاتيّـةِ كاجتـماع 

الضدّيـن ونحـوه.

الثـاني: بعـد الفراغ عـن إمكانهِ الذاتي يقعُ الـكلامُ في إمكانـهِ الوقوعي بمعنى 

عـدم لـزوم المحـال لـو وقـع، في قبـال ابـن قِبـة القائـل بعـدم إمكانـهِ الوقوعي 

للـزوم ذلك.

والـكلامُ في هـذه المسـألة مـن هـذه الجهـة أشـبه بـأن يكـونَ مـن مسـائل 

ـا مقدّمـةٌ لمـا يقـعُ في طريـقِ الاسـتنباط  الـكلام بذاتـهِ، وإن كان مـن حيـث إنَّ

]أشـبه بـأن يكـون مـن مسـائل علـم الأصـول[، كـما أنَّـهُ متمحّـضٌ لذلك من 

حيـث الجهـة الثانيـة.

الثالـث: نفـس وقوعـه وحصـول التعبّـد بـه مـن الشـارعِ في الخـارج، وإن 

شـئتَ قلـتَ وجوبَـهُ الغـيري، في قبال مَـنْ يقـولُ بإمكانـهِ ذاتـاً ووقوعـاً ولكنَّهُ 

ممتنـعٌ غـيراً، فلـم يقـعْ لعـدمِ المقتضــي له.

وكأنَّ شـيَّخَنا الأنصـاري وغـيَرهُ جعلوا المقـامَ الأوّل كالمفـروغِ عنه، ولذا 

لم يتعرّضـوا لـه، وإنّما الشـأن والكلام في المقامـين الأخيرين.

] ]الإمكان الوقوعي للتعبّد بالظنِّ
أمّـا المقـام الأوّل)1(: أعني إمكانـه الوقوعي، فإثباته بعد إثبـات إمكانه الذاتي لا 
يحتـاجُ إلى أزيـد مـن رفع مـا يتوهّم من المحـال عند فـرض وقوعهِ؛ إذ مـن المعلومِ 

)1( مقصوده: المقامُ الأول من المقامين الأخيرين.
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أنَّ كلَّ ممكـن ذاتّي لا يلـزمُ من فـرضِ وقوعهِ محالٌ فهو ممكـنٌ وقوعيّ.

أمّـا كونـه ممكناً ذاتيّـاً فواضـح، وأمّا عدم لـزوم المحـال فللقطع بأنَّـهُ لا مانعَ 

إلّا مـا تخيّلـه المانـع مـن الجهات، وسـنذكرُ - إن شـاءَ اللهُ- كلَّ واحـدةٍ مماّ يحتملُ 

صلاحيّتهـا للمنعِ، ونشـيُر إلى رفعِهـا ودفعِها.

]مناقشة الشيخ الأعظم[
وأمّا ما ذكره الشيخ من المناقشةِ في هذا الجواب بما توضيحه:

بـأنَّ الاحاطـةَ بجميـعِ الجهـاتِ يبعـد حصولهـا، وبدونـا لا يصـحُّ دعـوى 

القطـع بعـدم لـزوم الجهة الفاسـدة حتّى يُقطَـع بإمكانـهِ الوقوعي، فيبقـى مردّداً 

بـين الإمـكانِ والامتنـاعِ، ولكـنَّ الأصـلَ هو الإمـكانُ وترتيـبُ آثـاره، والحكمُ 

بعـدمِ امتناعـهِ كالحكـمِ بوقوعـهِ بمجـرّد قيـام دليل عـى وقوعهِ وعـدم الاعتناء 

باحتـمال المانـع أو اللازم الفاسـد .

وهـذا طريـقٌ يسـلكُهُ العقـلاء في أُمورِهـم، وهـو الإمـكان الاحتـمالي الـذي 

أشـار إليـه الشـيخ الرئيـس بقوله:

)كلُّ مـا قَرَعَ سَـمعُك مـن غرائبِ الأكوانِ فَـذرهُ في بقعةِ الإمـكانِ ما لم يذدْك 

عنه قائـمُ الرهان( )1(.

والوقـوعِ  والامتنـاعِ،  الإمـكانِ  بـين  المـردّدِ  الغريـبِ  عـى  حكـمَ  حيـث 

)1( انظـر: )الإشـارات والتنبيهـات 3 : 418( النمـط العـاشر في أسرار الآيـات، وانظـر ايضا: 
فرائـد الأصـول 1 : 106 .
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واقعـاً)1(. ممكنـاً  بجعلـه  واللّاوقـوع 

فأنت خبيٌر بما فيه:

أمّـا أوّلاً: فـلأنَّ دعـوى المنع مـن حصولِ القطـعِ، وإنـكارَ الإحاطـةِ بجميعِ 

الجهـات موهونـةٌ جـدّاً مـع ما نرى مـن كثرةِ مـا يحصلُ لنا مـن القطـعِ بكثيٍر من 

المسـائل العقليّـةِ التـي هي أخفـى وأدقّ من هذه المسـألة بكثير، وحصـول العلم 

أيضـاً بانحصـار الجهات المانعـة أو المقتضية فيـما أدركَهُ العقـلُ لا غير.

وأمّـا الرجـوعُ إلى أصـلِ الإمـكان عند الشـكّ والردّيـد بينه وبـين الامتناع 

فـلا نعرفُ لهـذا الأصل أصلًا، ولا نجـدُ أحداً مـن العقلاء يُرتّبُ أثـرَ الإمكانِ 

مـع تسـاوي احتمالـهِ لاحتـمال الامتنـاع، وكيـف يُرَجّـحُ أحـدُ المتسـاويين مـن 

حـون الإمكانَ. دون مُرجّـحٍ، نعـم كثيراً مـا يتّبعـون الرجاء والظـنَّ ويُرَجِّ

حُ في ظنِّهم ويُقَـوّى في رجاءهم  وبعبـارةٍ أُخـرى: إنَّ إمكانَـهُ ووقوعَهُ قـد يُرَجَّ

فيغلـب عـى احتمالِ الامتنـاع، ولا نعرفُ مـن عقلٍ ولا عاقلٍ سـوى ذلك.

وبالجملـة: فـإنْ كان المـرادُ بهـذا الأصـل مـا لا يخـرج عنـه إلّا بدليـلٍ قاطـعٍ 

كأصـلِ العـدم الأزلي، قلنـا: متـى أُحـرز إمـكان الأشـياء ثـمّ شُـكّ في امتناعِهـا 

حتّـى يحتـاج إلى الأصـلِ؟.

ــنِ  ــراد للممك ــرة أف ــأيّ كث ــراد ف ــة الأف ــة وأكثريّ ــه الغلب ــرادُ ب وإن كان الم

ــة  ــن داخل ــرادِ الممك ــن أف ــيراً م ــإنَّ كث ــسِ؛ ف ــر بالعك ــل الأم ــع، ب ــى الممتن ع

)1( انظر: فرائد الأصول 1: 106.



40................................................. رسالة في الجمع بين الحكم الظاهري  والواقعي

ــعَ منهــا ومــا لم يقــعْ  في الممتنــعِ بالغــيِر ولا عكــسَ، وجميــع الممكنــات مــا وَقَ

ــالى -. ــهِ - تع ــةٌ في حقّ ممتنع

عـى أنَّـهُ أيُّ دخلٍ للمسـائلِ العقليّـة بالغلبةِ وأكثريّـة الأفراد التي لـو كان لها 

نفـعٌ وثمـرةٌ فإنّما تكـون في مباحثِ الألفـاظِ لإحرازِ الظهـورات العرفيّة.

دة من الشـيَّخِ الرئيس فقـد ذهل الشـيخُ - تبعاً لجماعةٍ  وأمّـا القاعـدة الممهَّ

قبلـه - عـن المـرادِ منهـا إن صـحَّ نظـرُهُ إليهـا؛ فـإنَّ المـرادَ منهـا تأديـبُ العـوامِ 

والمبتدئـين ونصيحتهـم بعـدم المسـارعة إلى دعـوى اسـتحالة مـا يسـمعون مـن 

وقـوعِ الأمُـور التـي لم تسـبقْ إلى أذهانِـم ولم تخطرْ عـى أوهامِهم مـن الممكناتِ 

الذاتيّـة، بـل ينبغي لهم أن يذروهـا في بقعةِ الاحتـمالِ وتجويز الوقـوع واللّاوقوع 

حتّـى يقـوم الرهـانُ عى تعيـين أحـدِ الطرفين.

تَسـلكُهُ  الـذي  الإمـكانِ  مـن  أرادَ  إن   العلّامـة شـيخَنا  أنَّ  والحاصـل: 

العقـلاء في أُمورِهـم هو هـذا الإمكان الاحتـمالي، فهو حـقٌّ وإليه نظـرُ القاعدة 

هُ غـيُر مجـدٍ فيـما نحن فيـه في قِبـالِ ابـنِ قِبـةِ؛ إذ ليـس كَلامهُ في  مـة، ولكنّـَ المتقدِّ

الاحتمالي. إمكانـهِ 

وإن أراد بـه الإمـكان الوقوعـي الـذي هـو محـلُّ الـكلامِ فقـد عرفـتَ المنـعَ 

مـن جـري العقـلاء عى ذلـك، مـع أنَّ القاعـدةَ غـيُر ناظرةٍ إليـه، وأيـن هي من 

؛ إذ كـما أنَّ المبـادرةَ والمسـارعةَ  إثبـات ذلـك كـما عرفتَ، بـل هي عـى نفيـهِ أدلُّ

ــر،  إلى اسـتحالةِ الغريب والمشـكوك ممـّا لا ينبغي للعاقـلِ الُمتَثبِّت والحازم الُمتَبصِّ
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فكذا المسـارعة إلى الحكـمِ بإمكان وقوعهِ وجـواز حصولهِ من دون نظـرٍ في جهاتهِ 

واسـتقصاءٍ لخصوصيّاتـهِ حتّـى يحصـل الرهـانُ القاطـعُ عليـه المـورثُ للقطـع 

ـدادِ، وميلٌ مـن طريقـةِ أُولي النُّهى والرشـاد.  بإمكانـهِ، خـلافُ الحـزمِ والسَّ

 ــيخ ــرادِ الش ــروا في م ــا ذك ــانِ م ــالَ في بي ــنُ أن يق ــا يمك ــةُ م ــذا غاي ه

ــه)1(. ــراد علي والإي

]عن الشيخ الأعظمدفاع المصنّف[

وأقـولُ: إنَّ كثـيراً مـن الإيـراد مـا ينشـأ مـن الغفلـةِ عـن المـراد، ويُعـيُن عليـه 

قصـورُ العبـارةِ عـن أداء تمـام المقصـود تصــريحاً أو بلطيـف الإشـارة .

وعـى كلِّ حـالٍ: فالمقصـود أنَّ دعـوى القطـع في كلِّ مقـامٍ إنّـما تَصـحُّ فيـما 

يرجـعُ إلى الوجـودِ مـن المشـاهدِ، والمحسـوسِ، ومـا بحكمهِ مـن الأشـياءِ التي 

يُعقـلُ وجودُهـا ولـو بإحسـاسِ لوازمهـا وآثارِهـا وإن لم تُحسّ بذاتها؛ لــضعفِ 

الحـواسّ عن شـهودِها.

وأمّـا مـا يرجـعُ إلى المعـدومِ والعدميِّـاتِ فدعـوى القطـع فيـه مجازفـةٌ صرفةٌ 

ودعـوى محضـة؛ إذ لا ملازمـةَ بـين وجودِ الأشـياءِ واقعـاً وبين إدراكنـا لها حتّى 

يُستكشـف من عـدمِ إدراكنا لهـا وعلمنا بها عـدمُ وجودها واقعـاً، ولا أنَّ عدمَها 

ممـّا يُـدركُ أو يُشـاهدُ حتّـى يُسـتند إليه، بخـلاف دعوى القطـعِ في الوجـودِ فإنَّ 

)1( انظر: كفاية الأصول : 276.
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مُسـتندَها الإحسـاسُ أو الإدراكُ؛ فإنّـك تقـول: الشــيء الفـلاني حكمـه كـذا 

قطعـاً؛ لوجـود الدليـل عليه، ولا تقـول: ليـس حكمُهُ كذا قطعـاً؛ لعـدمِ الدليلِ 
عليـه؛ إذ عـدم الدليـل عنـدك لا يدلُّ عـى عدمـهِ واقعاً.

نعـم، قـد نقطـعُ بعدمـهِ اسـتناداً إلى أمـرٍ وجـوديّ يسـتلزمُ عدمَـهَ، كوجـود 

ضـدّه أو نقيضـه في ذلـك الموضـوع مثـلًا، فنقطـعُ بعدمـهِ .

ومـن هـذا البـاب حصـول القطـع بالمسـائل الحكميّـة الدقيقـة: وجوديّاتهـا 

رَ في كلماتهـم أنَّ جميـعَ الأدلّـةِ راجعـةٌ إلى أمـرٍ بديهـيٍّ  وعدميّاتهـا، وإلّا فقـد تكـرَّ

محسـوسٍ لـكلِّ أحـدٍ، وهـو اسـتحالة كـون الشــيء منفيّـاً ومثبتـاً وموجـوداً 

ومعدومـاً في حـالٍ واحـد، وإلّا فـلا يفيـدُ القطـعُ.

والحاصـل: أنَّ القطـعَ بعـدمِ اسـتلزام أمـرٍ مُحـالٍ - ولـو بوسـائط عديـدة - 

دعـوى مقطـوع بعدم حصـول القطع بها، والقطـع بمثلها في كلِّ مـوردٍ لا يحصلُ 

لـكلِّ أحـدٍ إلّا بعـد وجود ذلـك الـيء ووقوعه؛ فضلًا عـن هذا المـورد وأمثالهِ 

ممـّا تكثرُ فيـه جهـاتُ المحالِ والتـوالي الفاسـدة نوعاً.

وحيـث تَحقّـقَ وثبـتَ أنَّـهُ لا يمكن دعـوى القطع في مثـل هذه الأمُـور فلابدّ 

من الشـكّ.

]أصالة الإمكان وسيرة العقلاء عليها[

وحينئـذ يقـعُ الـكلامُ في عمـلِ العقـلاءِ وبنائِهم في مثـلِ هـذه المقامات حيث 

يَشـكّون في إمـكان وقوع الشــيء وعدم إمكانـهِ؛ لاحتمال اسـتلزامِ وقوعهِ لأمرٍ 
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محـال وإن لم يعرفـوه بعينه .

ولا إشـكالَ ولا شـكّ أنَّ جميـعَ النـاسِ - عـى اختـلافِ آرائِهـم وأديانِـم 

وألسـنتهِم وأطوارِهـم في جميـعِ الأعصـارِ والأدوارِ - مطبقـون عـى البنـاءِ عـى 

ترتيـبِ آثـارِ إمـكان وقوع ما يحتملـون عدمَ إمكانهِ؛ لاحتمال اسـتلزامه شـيئاً من 

المحـالات، وعـدم التوقّـف في ترتيـبِ آثـارِ الممكـن الوقوعـي لذلك.

وعـى هـذا نظـام العـالم وسـيرة نـوع بنـي آدم وإلّا لتعطّـل مجـاري الأمُـور 

الدهور. مـدى 

وبالجملـة: نـرى مـن أنفسـناِ أنَّ مـا نشـكُّ في وقوعـهِ وعدمـهِ مـن الممكناتِ 

الذاتيّـة نرتّـب عليـه آثـار إمكان الوقـوع، ونسـعى في مقدّمـاتِ وقوعـه كطلبِ 

ربـحٍ في تجـارةٍ، أو شـفاء مريـض، أو تحصيل صناعـة، أو غير ذلك، مـع أنَّ كثيراً 

منهـا لا يقـعُ، ويَكشـفُ عـن عـدمِ إمـكانِ الوقـوعِ، وأنَّ وقوعَـهَ مسـتلزمٌ لأمـرٍ 

محـال، وإلّا فالفاعـل تـامُّ الفاعليّة يعطـي كلَّ ذي حقٍّ حقّه، ولا قصـورَ من قبله، 

وإنّـما القصـور مـن القابل؛ لكونـهِ محـالاً أو محاليّاً.

والحاصـل: أنَّ كـون بناء العقـلاء في مثلِ هـذه الموارد عى الإمـكانِ في مقامِ 

العمـلِ ممـّا لا شـبهةَ فيـه، وإن شـئتَ فسـمّه بأصالةِ الإمـكان أو بغـير ذلك؛ إذ 

مشاحةَ. لا 

ـم  ولكـن لا يقعـنَّ في وهمـك أنّـا نريـدُ مـن بنـاءِ العقـلاء عـى الإمـكانِ أنَّ

يجزمـون بإمكانـهِ الوقوعي واقعـاً، ويحكمون بذلـك بتّاً وقطعاً، أو يسـتندون إلى 
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أصـلٍ لهـم في ذلـك أو قاعـدةٍ ممهّـدة لمـا هنالك، بـل هـم بالنسـبةِ إلى الواقعِ عى 

الإمـكانِ الاحتـمالي والتجويـزِ العقـي، الـذي هو مفـاد قاعـدة الشـيخ الرئيس، 

ولهـذا لا يُرتّبـون الأثـرَ الـذي هو لنفـسِ إمكانـهِ الوقوعـي الواقعي فيـما لو كان 

لـه أثـرٌ كوجوبِ الاعتقـاد بوقوعهِ ولـزوم الجزم به، فـإنَّ بناءهم في مقـامِ العملِ 

لا يُجـدي ولا يسـتندون إليه في مقـامِ الاعتقاد، ولا عى الإمـكانِ الاحتمالي الذي 

هـو مفـاد القاعـدة مـا لم يسـدّوا جميعَ طـرقِ احتـمالِ العـدمِ، ويحصلُ لهـم القطعُ 

بوقوعـهِ من جهـاتٍ أُخـرى وجوديّة، أو يكـون عدمُ وقوعـهِ مُسـتلزماً للمحال 

بوقوعه. فيقطعـون 

]الاستشهاد بكلام صدر المتألّهين[

وممـّا يشـهدُ عـى ذلك شـهادةً بيّنـةً أدلُّ عـى المدّعـى مـن شـهادةِ البيّنة ما 

ذكـره صـدرُ متألّهـةِ الإسـلام والمسـلمين - رَفـعَ اللهُ درجاتـه في علّيـين - في 

كتابـهِ الكبـير)1( عنـد إهانـة القائلـين بجـوازِ إعـادة المعـدوم مـا نصّهُ:

)ومـن عجيـب الأمـر أيضـاً أنَّ بعضـاً مـن هـؤلاء اسـتدلّوا عـى إمـكان 

إعـادة المعـدوم بـما قـد سـمع مـن كلام الحكـماء الكـرام أنّـم يقولـون: كلّـما 

قـرع سـمعك مـن غرائـب عـالم الطبيعـة فـذره في بقعـة الإمـكان مـا لم يذدْك 

الرهان. قائـم  عنـه 

)1( )الحكمـةُ المتعاليّـةُ في الأسـفارِ العقليّـة الأربعـة(: لصـدر الحكـماء والمتألّهـين صـدر الديـن 

محمـد بـن إبراهيـم الشـيرازي )المتـوف سـنة 1050 هــ /1641م(.
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ولعـدم تعـوّده الاجتهـاد في العقليّاتِ لم يتميّـزْ الإمكان بمعنى الجـواز العقي 

- الـذي مرجعـه إلى عـدمِ وضـوح الضــرورة لأحد الجانبـين عنـد العقل- عن 

الإمـكان الـذاتي الذي هو سـلب ضرورة الطرفين عن الشــيء بحسـب الذات، 

فحكـم بـأنَّ الأصـلَ فيـما لم يرهنْ عـى وجوبـهِ أو امتناعهِ هـو الإمـكان، فأثبتَ 

بظنـّهِ المسـتوهن أنّ إعـادة المعـدومِ ممكنٌ ذاتّي، وتشـبّثَ بهذا الظـنّ الخبيث الذي 

نَسَـجتهُ عنكبـوت وهمهِ كثـيٌر ممنّ تأخّـر عنه .

فيقـال لـه ولمـن تبعـه: إنّكـم إن أردتـم بالأصـلِ في هذا القـول ما هـو الكثير 

الراجـح فكـون أكثـر مـا لم يقـمْ دليـلٌ عـى امتناعـهِ ووجوبهِ ممكنـاً غـيُر ظاهر، 

وبعـد فرضـه غـيُر نافـع؛ لجـواز كون هـذا مـن الأقل.

وإن أُريـد بـه مـا لا يعـدل عنـه إلّا بدليلٍ - عى مـا هو المسـتعمل في صناعتي 

الفقـه والأصُـول - فهـو فاسـدٌ ههنـا؛ إذ شيء مـن عنـاصِر العقـود ليـس أصلًا 

بهـذا المعنـى، بـل كلٌّ منها مقتضــى ماهيّة الموضـوع، فما لم يقـمْ عليـه الرهانُ لم 

يعلـمْ حالهُ .

ومـا قالـه الشـيخ الرئيس: ]معنـاه[ أنَّ مـا لا برهان عـى وجوبـهِ ولا امتناعهِ 

لا ينبغـي أن ينكـر وجـود]ه[ ويعتقـد امتناعـه، بـل يـرك في بقعـةِ الإمـكان أي 

الاحتـمال العقـي، لا أنَّـهُ يعتقـد إمكانه الـذاتي، كيف ومن أقوالـهِ: أنَّ مَـنْ تعوّدَ 

أن يُصَـدّقَ مـن غـيِر دليـلٍ فقد انسـلخ عـن فطـرةِ الإنسـانيّة( )1(. انتهى.

)1( انظر: )الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة( 2 : 364. باختلاف يسير.
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وبه صّرح أيضاً الحكيم السبزواري )1( في كتابه )2( المعروف.

وهـذا صريـحٌ في أنَّ الغلبـةَ التـي هي منشـأ بنـاء العقـلاء غالبـاً، أو الإمكان 

الاحتـمالي، أو غيرهمـا ممـّا لا يجدي في المسـائل الحكميّـة المبتنيّة عى الكشـفِ عن 

الواقعيّـاتِ والبحـثِ عـن حقائـقِ الأشـياء عـى ما هي عليـه في نفـسِ الأمرِ.

]مناقشة الفقيه آغا رضا الهمداني[

ومـن هنا ظَهَـرَ ما في كلامِ بعضِ أسـاتيدنا)3( في الفقهِ في تعليقتـهِ)4( عى كتابِ 

حَ تمسّـك بعض الحكـماءِ بالقاعـدةِ المذكورةِ عى  شـيخِنا العلّامـة حيـث صَحَّ

وقـوعِ المعـادِ الجسـماني وإمكانـهِ، وإمكانِ عـذابِ القرِ وأشـباههِ ممـّا وردَ الرع 

يّتـهِ، وإن أشـكلَ إقامـةُ الراهيِن  المقـدّس بـه، وتظافـرتْ النواميـسُ الإلهيّـة بحقِّ

الحكميّـةِ عى إثباتـهِ إلّا لمن سـدّدهُ اللهُ تعـالى بعنايتهِ.

وقـد عرفـتَ أنَّ القاعـدةَ بـل ما هـو أقوى منهـا مماّ لا ينفـعُ في هـذه المقامات 

)1( الحكيـم مـلا هادي بن مهـدي السـبزواري: الفقيـه الإمامي، الفيلسـوف الكبـير، الجامع بين 

المعقـول والمنقول )ولد سـنة 1212هـ - المتوفّ سـنة 1289هــ/ 1872م(.

ى القسـم الأول منها: ) اللئـالي المنظومة( في  )2( انظـر: شرح المنظومة: الأصل في قسـمين: يُسـمّ

المنطـق، والقسـم الثاني : )غـرر الفرائد( في الحكمـة 2: 204 - 206.

)3( الفقيـه الشـيخ آغـا رضـا ابـن الشـيخ محمـد هـادي الهمـداني )المتـوف سـنة 1322هــ / 

1904م(.

ى بـ)الفوائد الرضويّة  )4( انظر: حاشـية عى فرائد الأصول للشـيخ مرتضــى الانصاري المسـمّ
عـى الفرائد المرتضويـة( ط. الحجرية 30 - 31.
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ولا تـورثُ الاعتقـادَ في أوضـحِ الأمُور، فكيـف تُورثُ في مثلِ هذه المشـكلاتِ، 

مَ مـن أنَّ إمكانَـه في مقـامِ العمـلِ لا يجدي في  بـل هـي بمعزلٍ عـن ذلك كـما تقدَّ

مقـامِ الاعتقادِ والكشـفِ عـن الواقعِ .

]تفسير المصنّف لكلام الشيخ الأعظم[

هُ فنقول: وإذا تمهّدَ هذا كلُّ

ليـس نَظـرُ الشـيّخِ إلى القاعـدةِ المذكـورةِ أبـداً بوجهٍ من الوجـوهِ، وإنّـما نَظرُهُ 

إلى مـا ذكرنـاه مـن بنـاءِ العقلاءِ في مقـامِ العملِ وترتيـبِ الآثارِ، وحيث شُـكَّ في 

إمـكانِ وقـوعِ التعبّـد وعـدم إمكانهِ لاسـتلزامه شـيئاً مـن المحال، وقـد تحقّق أنَّ 

بناءَهـم عـى ترتيب آثـار الإمكان عند الشـكّ.

، والتمسّـك بذلك  ومـن آثارهِ قبـول الدليل الـدالّ بظاهرهِ عى التعبّـدِ بالظنِّ

الدليـل، وعـدم تأويله أو طرحـه، وقد تظافرتْ تلـك الأدلّةُ عى ذلـك ولم يظهرْ 

لاسـتحالةِ حملهـا عـى ظاهرهـا إلّا مـا تَوهّمـه المانـع من الجهـات التي سـنجيبُ 

عنهـا - إن شـاء الله -، فلـم يبـقَ إلّا الأخذ بهـا، والبناء عـى إمـكان التعبّد حتّى 

يظهـر وَجـهٌ للاسـتحالةِ غير ذلك كـي تطـرح أو تُؤَوّل.

ولكـن هـذا لا يـؤدّي إلى القطـع بإمـكانِ وقوعـهِ واقعـاً وقطعاً - كـما هو مفاد 

دليـل المشـهور - بـل ظاهراً وعمـلا؛ً لأنَّا نَجـدُ في عقولنِا ما يمنعُ عن ذلك سـوى 

مـا نجيـبُ عنه مـن الجهـاتِ، واحتـمال غيرها غـير مانع مـن العملِ عنـد العقلاء 

حتّـى يتبيّن، فوجَـبَ العملُ عى مقتضــى إمكانهِ، وعدم طرح الدليـل أو تأويلهِ .
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وعـى هـذا ينبغي أن يحمـلَ مرادُ الشـيخ فـإنْ سـاعدتْ عليه عبارتُـهُ فهو، 

وإلّا فهـو الحـقّ في هـذا البـاب، والله ولّي التوفيـق وهو أعلـم بالصواب.

ـهُ تقدرُ عى تطبيقِ  وإذا عرفـتَ جميـعَ ما أسـلفناهُ وتأمّلتَ فيه وأعطيتَ النظرَ حَقَّ

عبـارة الشـيخ عـى ما يندفـعُ عنه الإيـرادات، بل لا يبقـى موردٌ للمناقشـةِ عليه 

بوجـهٍ؛ لأنّـهُ واضحٌ ومعلومٌ مـن طريقةِ العقلاء في أفعالِهـم وأعمالِهم .

] ]حقيقةُ التعبّدِ بالظنِّ

ولنرجـع إلى مـا كُنـّا فيـه مـن بيـانِ جميـع مـا يحتمـل لزومـه للتعبّـدِ بالظنِّ 

تها، فنسـتعين  مـن الجهـاتِ التي يَصـحُّ أن يَسْـتندَ المنـعُ إليها عـى تقديـرِ صحَّ

ونقول: بـالله 

أوّلاً: إنَّ التعبّدَ بالظنِّ يمكنُ أن يقعَ عى نحوين:

]نظريّة جعل الحكم المماثل[

أحدهمـا: أن يكـون بمعنى إنشـاء حكمٍ جديـدٍ بمضمونِ ما تقـومُ به الأمارة 
في كلِّ واقعـةٍ مـن الوقائـع الجزئيّة التـي تقوم فيها تلـك الأمارة المعتـرة، فمعنى 
ق العـادل - مثلًا - إنشـاءُ وجوب صـلاة الجمعة، وحرمة النبيذ، ونجاسـة  صَـدِّ
الغُسـالة، وأمثـال ذلـك، فهـو إنشـاءٌ واحـدٌ إجمـاليٌّ ينحـلُّ إلى إنشـاءات شرعيّةٍ 

وأحـكامٍ حقيقيـةٍ... إلى ما شـاء الله مـن المـواردِ الجزئيّة والوقائـعِ التفصيليّة.

]نظرية جعل المنجّزيّة والمعذّريّة[

ثانيهمـا: أن يكـونَ التعبّـدُ بها بمعنـى جعل الحُجّيّـة وقاطع العذر منـّا وعلينا 
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. ممـّن يصحُّ منـه مثل هذا الجعـل عند العقلاء لكونـهِ المولى المطلـق والمالك بالحقِّ

فكـما لـه أن يجعلَ باختيـارهِ غيَرهُ وليّاً أو مالـكاً أو مملوكاً، أو زوجـاً أو زوجةً، 

ته عى عبـدهِ، وقاطعاً  ومـا أشـبه ذلك لَهُ أن يجعل شـيئاً حُجّةً قاطعـاً لعذرهِ وحجَّ

لحجّـةِ عبـدهِ عليـه كالقطـعِ والعلـمِ، إلّا أنّـما بنفسِـهما كذلـك غـيُر محتاجين في 

ثبـوتِ هـذا الأثـر لهـما إلى واسـطةٍ في الثبـوتِ، بخـلاف الظـنِّ ونظائـرهِ؛ فإنّه لا 

يكـونُ عُـذراً وحجّـةً للعبـدِ ولا عليه عنـد مـولاه إلّا بجعل المـولى، بحيث لولا 

ذلـك الجعـل لـكان مكلّفـاً في تحصيـل أوامـرهِ بكلِّ مـا يمكـنُ، ولـو بالاحتياطِ 

هُ أيضاً يكون عـذراً وحجّةً للعبـدِ، غاية  إلّا عـى تماميِّـةِ القولِ بالانسـدادِ، ولكنّـَ

مـا هنـاك أنَّ صيرورَتـه كذلـك حينئذ بحكـمِ العقلِ وإلزامـهِ، لا بتنزيلِ الشـارعِ 

وجعلـهِ كالظنِّ حـال الانفتاح .

وعلـى كلِّ حـال: فالجاعـل في مثـلِ هـذا الجعـلِ لا يحتـاجُ إلى أزيدَ مـن تصوّر 

المجعـول ونفـس الجعـل بحيث يكـون مماّ لَـهُ أثـرٌ وثمرةٌ عنـد العقـل والعقلاء، 

كالحجّيّـةِ والملكيِّـة وأمثالِهما، ثمّ يُنشـئها ويجعلها، من دون حاجةٍ إلى إنشـاء الآثار 

المرتّبـة عـى تنزيلهِ والأحـكامِ المتفرّعـةِ عى جعلهِ، بـل تكون هي لازمـةً بحكمِ 

العقـلِ، موجـودةً بوجودِ منشـأ انتزاعها، متحقّقـةً بحقيقةِ جعلهـا واخراعها .

]دفع إشكالات اجتماع الحكم الظاهري والواقعي على كلتا النظريّتين[

وهـذا الطريـق في كيفيِّـةِ التعبّـدِ بالظنِّ وتصويـر معنـاه وإن كان ممـّا ترتفعُ به 

أكثـرُ التـوالي الفاسـدة والمحاذيرُ اللازمـة: كاجتـماع الضدّين أو المثلـين، وتحليل 
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الحـرام وتحريـم الحلال، وما أشـبه ذلـك، ولكنَّهُ يبقـى عليه مثلُ نقـضِ الغرضِ، 

وتفويـتِ المصلحـةِ، والإلقاء في المفسـدةِ، ونحوها .

وعلـى كلِّ حـالٍ: لابـدّ مـن رفـع الإشـكال وتحقيـق الحال بـما يزيحُ الشـبهة، 

حتّـى عـى تقديـر كـون التعبّـد إنشـاءً لأحـكامٍ حقيقيّـةٍ في مواردِهـا التفصيليّة؛ 

ليكـون الجـواب عامّـاً حتّـى فيـما عـدا التعبّـد بالأمـارات مماّ أنشـأ الشـارع فيها 

قطعـاً أحكامـاً في قبـال الأحـكام الواقعيّـة وفي مواردِها، بحيـث لا مناص هناك 

عـن تسـليمِ الاجتـماع بحسـب الظاهـر، وذلـك كالأصُـول الشــرعيّة التعبّديّـة 

ـهُ  كقولـه: )كلّ شـيء لـك طاهـر( )1( ، و)كلّ شـيء لـك حـال حتّـى تعلـم أنَّ

حـرامٌ( )2(، ومـا أشـبه ذلـك ممـّا يكـونُ لسـانُ الدليـلِ ومضمونُـهُ إنشـاءَ حكـمٍ 

جديـدٍ للمـوردِ المشـكوك المجهـول حكمـه الواقعـي الأوّلي .

والفـرقُ واضـحٌ بـين جعل الشــيء حُجّـةً من دون إنشـاء حُكمٍ وبين إنشـاء 

نفـسِ الحكمِ.

نعـم أدلّـة هـذه الأصـول الرعيّة إن كانـت بإجمـاعٍ أو تواترٍ وما أشـبههما قد 

وصلـتْ إلى حـدِّ القطـع فلا إشـكال حينئـذ في لزومِ اجتـماع الحكُمـين الظاهري 

والواقعـي في مـوردٍ واحـدٍ، ولابدّ إذن مـن التوفيق.

وإن لم تصلْ إلى ذلك فإنْ حصلَ القطعُ بعدمِها فلا إشكال أيضاً.

)1( انظر: مستدرك الوسائل : 2 : 583، أبواب النجاسات، ب 30 ح 4.

)2( انظر: الوسائل 17 : 89 ، أبواب ما يكتسب به، ب 4 ح 4.
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وإن احتُمـلَ صـدورُ هـذا المضمـون مـن الإمـام -ولـو لإخبـار العـادل 

بـه - فيصـير من حيث سـنده مشـمولاً لمجعـول الحُجّيّـة، ومن حيـث مضمونه 

إنشـاء حكـمٍ جديـدٍ في مـورد الحكـمِ الواقعـي، ويكـون صـدوره عـن طريـقٍ 

ـداً ومصحّحـاً لوقـوع مضمونـه، ولـو لكـون البناء  معتـرٍ مجعـول الحجّيّـة مُؤكِّ

عـى صـدورهِ من آثـارِ الحُجّيّة، فيقـعُ المحـذورُ أيضاً ويلـزم التوفيـق؛ إذ احتمال 

التضـادّ كالقطـعِ بـه غـيُر معقـولٍ في حـقِّ الشـارعِ الحكيمِ.

وعلـى كلِّ حـالٍ: فالجـواب عـن إشـكالاتِ التعبّدِ بـما عدا العلـم يمكن عى 

كلٍّ مـن طريقـي التعبّد:

أمّـا عـى تقديـرِ كونـه بمعنـى إنشـاء الحجّيّـة وجعلهـا فقـد عرفـتَ أنّـه لا 

يلـزم عـى هـذا إلّا تفويـتِ المصلحـة عنـد عـدم الإصابـة والإلقـاء في المفسـدةِ 

عنـد المخالفـة، بنـاءً عـى مـا هـو المعلوم مـن مذهـب العدليّـة من كـون الأوامر 

والنواهـي تابعـة للمصالـح والمفاسـد النفـس الأمريّـة.

ولـك أن تقـول: بلـزوم نقـضِ الغـرضِ، فيشـملهما عـى كلِّ تقديـرٍ حتّى عى 

مذهـبِ الأشـاعرةِ؛ إذ هـم وإنْ لم يلتزمـوا بالمصالـحِ في الأوامرِ ولكنَّهـم قائلون 

بالغـرضِ لا محالة.

هُ بعـد ما وصـل الغـرض إلى الفعليِّةِ  وحينئـذ يقـال في تقريـب الإشـكال: إنَّ

ـةً  حُجَّ أن يجعـل  لـه)1(  للمـولى  يَصـحُّ  فكيـف  المـولى بصـددِ تحصيلـهِ  وصـار 

)1( كذا في المخطوط .
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تُـهُ، ويقـوم بهـا له  للعبـدِ قـد يَفـوتُ بهـا غرضُـهُ، وتنقطـعُ بهـا عـى العبـدِ حُجَّ

ـل أوامرَهُ  عـذرُهُ، وهـلّا تركَـهُ بحالهِ ومـا يُلزمهُ عقلـه من الاحتيـاطِ حتّى يُحصِّ

وأغراضَـهُ عـى كلِّ حالٍ.

والجـواب حينئـذ: أنّـه لا مانـعَ مـن أن يكـون الشـارعُ قـد لاحـظَ مـا يفوت 

مـن الأغـراضِ الجزئيّـةِ مـع مـا في نفـسِ الجعلِ مـن الغـرضِ والمصلحـةِ، فكان 

ةِ،  تحصيـلُ مصلحةِ الجعـلِ عندَهُ أهمَّ وأقـوى من تحصيلِ تلك الأغـراض الخاصَّ

فيكـون تلـك الحجّـة لـو أصابتْ محـرزة لنفـسِ الغـرضِ الخـاصّ الـذي كان في 

تلـك القضيّـة قبـل قيـام الأمـارة عليـه مـن دون شيء فيـه أبـداً، وإذا أخطأتْ لم 

تُحـدثْ فيـما قامـتْ عليـه مصلحـةً أو غرضـاً يُتـدارك بـه مـا فـات منهما بسـبب 

قيامهـا في ذلـك المـورد الخـاصّ، ولكـنَّ مصلحـةَ نفسِ الجعـلِ العـام والمحافظة 

عليهـا أوجـبَ رفـع اليد عن تلـك الأغـراض الفائتـة والمصالح الذاهبـة، وإن لم 

تُتَـدارك بشــيءٍ خـاصٍ في موردِهـا الخـاصِّ حتّى يلزم منـه نوعٌ مـن التصويبِ.

نعـم لا مضايقـة مـن أن يكـون للعامـلِ عـى طبـقِ تلـك الحجّـةِ مقـدارٌ مـن 

الأجـرِ )تفضّـلًا لأجـل()1( انقيـاده، يـدركُ بها ما فـات عليه من أجـرِ نفسِ ذلك 

العمـل الـذي فات بسـببِ جعـلِ المـولى لتلـك الحُجّةِ.

وذلـك الغـرض العـام الذي هـو في نفـسِ الجعل إمّا التسـهيل المعلـوم لحاظه 

من الشـارعِ المقدّسِ في هذه الشــريعةِ المقدّسـةِ السمحةِ السـهلةِ، أو ]المـ[حافظة 

)1( )تفضيلًا لأجر( كذا في المخطوط، ولعلّ الصحيحَ ما أثبتناه.
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عـى إحـرازِ نفسِ تلك الأغـراضِ الخاصّـةِ في مواردِها الجزئيّة؛ لأنَّ إيـكالَ العبدِ 

إلى العمـلِ بالاحتيـاطِ لـو أمكن فإنّـما يُحرزُ به واحـدٌ من ألفٍ كتكليفـهِ بتحصيلِ 

العلـمِ مـع عســرهِ الشـديد وجهـدِهِ الأكيـد حيث يَفـوت بـه أكثـرُ الواقعيّات؛ 

لاشـتغالهِ بحفـظِ النـزرِ اليسـيِر عـن الكثيِر الخطـير، ولا مانـعَ من تفويـتِ أقلِّها 

محافظـةً عـى جُلِّهـا كالقاطـعِ أصبعَـهُ كـي لا يَهلـك أجمعُـهُ... إلى غـير ذلـك من 

المصالـحِ العينيّـةِ التي قـد تظهـرُ لعقولنِا قليلُهـا ويذهب عنـّا جليلُها.

والحاصل: أنَّ قُبحَ تفويتِ المصلحةِ عى العبدِ بَجعلِ المولى مدفوعٌ :

المهمّـة  المصلحـة  قيـام  بعـد  قبحـهِ  تسـليم  وعـدم  التفويـت  بتسـليم  إمّـا 

الواجـب مراعاتهـا عـى المـولى، ورجحانـا عـى تلـك المصلحـةِ الخاصّـةِ بعـد 

المزاحمـة، فـإنَّ العقـلَ حينئـذ يَحكـمُ جزمـاً بحسـنِ جعلـهِ بالنظـرِ إلى ذلك، ولا 

يـرى عـى المـولى أن يرفـعَ اليـد عـن مصالحـهِ العامّـةِ المهمّـةِ العائـدةِ إلى النوعِ 

مـن التسـهيلِ وغـيرهِ لأجـلِ عـدمِ فـواتِ مصلحـةٍ جزئيّـةٍ في مـوردٍ خـاصٍّ 

، وإن كانـت المصلحـةُ بتـمامِ الفعليّـةِ لـدى المـولى، ولكن  عـن شـخصٍ خـاصٍّ

لا ينـافي أن تكـونَ مصلحـةُ موضـوعٍ آخـر - وهـو الجعـل - أيضـاً فعليَّـةً، كما 

سـيأتي - إن شـاء الله - مزيـد توضيحـه .

وإمّـا بعـدمِ تسـليمِ التفويـت حتّـى عـى العبـد وإن سـلّمنا قبـحَ التفويتِ؛ 

ـهِ بـين إحـرازِ مصلحـةٍ واحـدةٍ مـع غايـةِ  لمـا عرفـتَ مـن دورانِ الأمـرِ في حقِّ
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الصعوبـةِ أو إحـراز مصالـح لا تُحصــى مـع غايـةِ السـهولةِ، وعـى هـذا فأين 

التفويـت عليـه؟!

عـى أنَّ الـكلامَ في المصلحـةِ للعبـدِ أو المـولى وتعيينهَا كلَّـهُ من بابِ المماشـاة، 

وإلّا فدليـل الوقـوع كافٍ لإثبـاتِ المطلـوبِ مـن وجـودِ مصلحـةٍ غالبـة عى ما 

أدركنـاه مـن المفسـدةِ ولـو لم نَعلمْ تلـك المصلحـةَ بعيِّنهِـا، وهذا المقـدارُ كافٍ في 

دفـعِ دعوى الاسـتحالة.

نعـم، للخصـمِ حينئـذ المطالبـة بدليل الوقـوع وإقامـة الرهان القاطـع عليه، 

وهـو في عُهـدةِ مدّعيهِ.

ولكـن مـع ذلـك كلِّـهِ ينبغـي التأمّـل في اجتـماع هـذا الجعـل مـع الحكـمِ 

الواقعـي الفعـي وعـدم منافاتـه لـه، وإن كان كلٌّ منهـما موضوعـاً عـى حـدة، 

ولكـن ليـس بحيـث لا ربـط لأحدهمـا بالآخر أبـداً، بل قـد يتزاحمـان في موردٍ 

واحـدٍ ويتنافيـان بحسـبِ الأثـرِ كـما هـو ظاهـر، فلابـدّ وأن لا يبقـى الحكـمُ 

الواقعـي عـى فعليّتـهِ وتخلـو الواقعة عن الحكـمِ الفعـي ظاهـراً؛ لأنَّ التعبّدَ فيه 

بحسـبِ الفـرضِ ليـس فيه إنشـاءَ حُكـمٍ، وواقعاً؛ لمـا عرفتَ، وهـو التصويب 

والـرورةِ. بالإجماعِ  الباطـل 

نعـم يمكـن أن يجـاب عنـه عـى وجـهٍ يَرتفـعُ بـه الإشـكالُ حتّـى مـن جهـةِ 

اجتـماع الضدّيـن أو المثِلَـين عـى تقديـرِ كـون التعبّـد إنشـاءً لأحـكامٍ جديدةٍ في 

قبـالِ الواقـعِ كالأصُـولِ؛ وذلـك بدعوى كـون الحكم الواقعـي فعليّـاً عى جميعِ 
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التقاديـر أصابـتْ الأمارةُ أو أخطـأتْ، جُعلتْ الطرق إليهـا أم لم تجعل، ولكن لا 

نعنـي بالفعليّـةِ إلّا وصـول الطلـب والإرادة إلى حيـث قـد تمَّ ما هو عـى المولى، 

لِ غرضـهِ ومُتعلَّـقِ طلبهِ، ولم  ومـا يلـزم مـن قِبَلهِ في تحريـكِ العبدِ وبعثـهِ إلى مُحصِّ

يبـقَ هنـاك إلّا تعلّـق علـمِ العبدِ بطلـبِ مولاه كـي يَتنجّـزَ بحكمِ العقـلِ ويصحَّ 

العقـابُ عـى تركـهِ والثوابُ عـى فعلهِ .

ولكـن ذلـك الطلـب والانقـداح وتلـك الإرادة التـي لا تختلـفُ بعلـمِ العبدِ 

مـات العلم حتّـى تكويناً  وجهلـهِ ليسـتْ فعليّتُهـا عـى نحو تقتضــي إيجـاد مقدِّ

مثـلًا، بل كانـتْ بحيث لو علمَ بهـا المكلّفُ من أسـبابهِ العادية لتنجّـزَ التكليف، 

ـا بحيـث تبعـثُ المـولى عـى إيجـاد أسـباب تَنجّـزهِ وإن كان في تمـامِ البعثِ  لا أنَّ

والإرادةِ إليهـا والإلـزام بتحصيلها .

وآيـة ذلـك: أنَّـهُ مـع عـدمِ العلـمِ لم يَرفـع اليـدَ عنهـا، ولا أهمـل العبـد عـن 

التحـرّي بتحصيلهـا لكونـا عنده بتـمام الفعليّـةِ وإن لم تتنجّزْ، والاحتيـاط فيه ما 

عرفـتَ مـن التضييـق عـى المكلَّفـين والتفويت.

فمـن ذلـك كلّهِ حَـدَثَ في نفـسِ الطريـق مصلحـة اقتضتْ لـزومَ التعبّـدِ إمّا 

وضعـاً وجعـلًا - كـما عرفتَ في تصويـرِ الحُجّيّةِ - أو إنشـاءً لأحـكامٍ عى طبقِها 

ـةِ، ولكنَّها أحـكامٌ طريقيّةٌ إنشـائيّةٌ وإن كانـتْ مولويّةً. في مواردِهـا الخاصَّ

ونعنـي مـن كونـا طريقيّـةً أنَّ متعلَّقَهـا غـيُر مطلـوبٍ بذاتـهِ مـن حيـث هـو 

ولا مـرادٍ بنفسـهِ مـن جهةِ نفسـهِ، بـل إنْ أصـابَ الواقع فهـو المـراد ولكن بتلك 
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الإرادة الأوّليّـة الواقعيّـة لا بـإرادةٍ ثانيـة وبعـثٍ آخـر كـي يجتمـعَ المثلان.

وإن أخطـأ فليـس متعلّقـهُ بمرادٍ أصـلًا ولم يحدثْ قيـامُ الطريقِ فيـه مصلحةً 

يُتـدارك بهـا مفسـدة خـلاف الواقـع أبداً كـي يجتمـعَ الضـدّان، بـل إنْ أصابَ 

ـزهُ لقيـامِ الطريـق الجعـي عليـه سـواء كان حجّـةً جعليّـةً أو حكـمًا  الواقـع نَجَّ

إنشـائيّاً طريقيّـاً؛ إذ لا فـرقَ بينهـما إلّا بكـونِ الأوّلِ يُتصـوّر عـى مذهـب مَـنْ 

يقـولُ بكـون الأحـكامِ الوضعيّـةِ مجعولـةً غـيَر منتزعـةٍ، والثـاني لمـن لا يقـول 

بذلـك)1(، وإلّا فالأمـر الطريقـي ومعنـى الحجّيّـة واحـدٌ، وهـو تنجيـزُ الواقـع 

إن أصـاب والعـذر إن أخطـأ، ولزوم الاتّبـاعِ بحكمِ العقـلِ كالحجّـةِ الذاتيّة لما 

أنشـأهُ المـولى أو جعلـه حُكـمًا كان أو حجّةً.

وكـون ذلـك الحكم إنشـائيّاً طريقيّـاً لا ينـافي كونَهُ مولويّـاً؛ إذ ليـس المولوي 

منحصــراً بالأمـر النفســي بل يعمُّ حتّـى ما لا يكـون متعلّقهُ مراداً بـل مبغوضاً 

ـا مولويّةٌ لا نفسـيّة فيها. كالأوامـر الامتحانيّـة والغيريّة فإنَّ

وليكـن هـذا نوعـاً آخر مـن الأوامـر المولويّـة؛ إذ مـلاك الأمر المولـوي إلزام 

الشـارع بشــيءٍ مـن حيـث هـو شـارع ومـولى لا مـن حيث هـو مرشـدٌ ومخرٌ، 

سَـواءً كان مـا ألزم بـه لإرادةِ حصـول متعلّقه في الخـارج كالأوامر النفسـيّة التي 

)1( منهـم : العلامـة في النهايـة ) مخطـوط ( : 9 ، والشـهيد الثـاني في تمهيد القواعد : 37، والشـيخ 
البهائـي في الزبـدة : 30 ، والفاضـل التـوني في الوافيـة : 202 ، والوحيد البهبهـاني في الفوائد 
الحائريـة : 95 ، والسـيد بحـر العلـوم في فوائـده : 3 ، وكـذا يظهر مـن القوانـين 2 : 54 و 1: 

100 ، وهدايـة المسرشـدين : 3 ، وإشـارات الأصـول : 6 ، والفصـول : 2 .
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يكـون الباعـثُ فيهـا عـى الأمـر الإرادةَ الجدّيّـةَ الفعليّـةَ لحصـولِ متعلّقاتهـا أو 

لمصلحـةٍ أُخـرى كالامتحـان وغيره.

والحاصـل: أنَّ إنشـاءَ الحكمِ الطريقـي لا يضادّ الحكم الواقعـي الفعي خالفهُ 

أو وافقـهُ؛ لأنَّ التضـادَّ إمّـا أن يكون بـين المقتضيين اللذين نشـأ عنهما الحكمان أو 

بين نفـس المقتضيين، أعني بهـما الحكمين.

أمّـا عـدم التضـادّ في الأوّلِ فلكـون المقتضــي- أعنـي بـه المصلحـة - إنّـما 

كانـتْ في موضوعـين مختلفـين أحدهمـا صـلاة الجمعـة مثـلًا، والثـاني جعـل 

الطريـق أو إنشـاء الحكـم الطريقـي، فصـلاة الجمعـة الواجبـة واقعـاً وقـد قام 

إلّا المفسـدة، نعـم المصلحـة في نفـسِ  الطريـقُ عـى حرمتهِـا ليـس في تركِهـا 

الجعـلِ وهـو موضـوعٌ آخـر.

إن قلـتَ: عـى هـذا لابـدّ وأن يكـون المصلحـةُ الواقعيّـة عنـد خطـأ الأمـارة 

مرجوحـةً ومتداركـةً بمصلحـةِ جعـل الأمـارة، ويكون الحكـم الواقعـي حينئذ 

غـير فعـيّ، وهو كَـرٌّ عى ما فررنـا منهُ مـن التصويب وخلـوّ الواقعـة عن الحكم 

الواقع. الفعـي في 

قلتُ: قد ظَهَرَ مماّ سَبَقَ ما يندفعُ به هذا السؤال.

وحاصلـه: أنَّـهُ لا منافـاة بـين قيـام المصلحـةِ لجعلٍ أو إنشـاءِ الحكـم الطريقي 

المولـوي، وبـين كـون الحكـم الواقعـي عـى فعليّتهِ بمعنـى كونـه بتـمامِ المحبوبيّةِ 

والطلـبِ بحيـث لـو علـم بـه لتَنجَّـزَ وإن عـورض في مـوردِ خطـأ الطريـق عنه 
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بمصلحـةِ نفـسِ الجعـل، فكانـتْ أهـمَّ منـه وأرجـحَ، ولكـن لا يُصَـيّرهُ ذلـك 

مبغوضـاً، بـل لا يسـقطهُ عن شــيءٍ مـن مرتَبتـهِ في الحـبِّ والإرادةِ التامّـةِ، وإن 

تَ حُكـمًا فعليّـاً لـو عُلـمَ لتنجّـزَ  هُ فَـوَّ ، ولكنّـَ تَـهُ أحيانـاً لإحـراز مـا هـو أهـمُّ فَوَّ

هُ -  وصـحَّ الثـوابُ والعقـابُ عليـه، وهـذا هـو مـلاك الفعليّـة، وقـد عرفـتَ أنَّ

عـى فعليّتـهِ - غـيُر قبيـحٍ تفويتُـهُ بحكـمِ العقـلِ بذلك النحـو مـن التفويت، بل 

هـو حَسـنٌ قطعاً.

ةِ عى جَميـعِ التقاديرِ  وبالجملـةِ: مُتَعلّـقُ الحكـمِ الفعي هو المراد بـالإرادةِ الجديَّ

المنضمّـة إليـه المتّحـدة معـه في المصـداقِ أم لا، حتّـى تقديـر قيـامِ الأمـارةِ عـى 

خلافـهِ، وأمّـا نفـس الجعـل فهـو موضوعٌ وعنـوانٌ آخـرُ لا دخـلَ لـهُ بموضوعِ 

الحكـمِ الواقعـي ولا يَتّحـدُ معـهُ مصداقـاً، نعـم قـد يزاحـمُ أثـرُهُ أثـرَ الواقعـي 

. الفعـي، وقـد عرفـتَ أنّـهُ أهمٌّ

وأمّـا عـدم التناقـض في الثـاني فلأنّك قد عرفـتَ أيضـاً أنَّ المصلَحَـةَ الواقعيّةَ 

اقتضـتِ الإرادةَ الجدّيـةَ والحكـمَ الفعـي في متعلّـقِ الحكـمِ الواقعـي، والمصلحةَ 

المتعلّـقِ  كراهيـةَ  لا  وإيجـادهِ،  وإنشـائهِ  الجعـلِ  نفـسِ  إرادةَ  اقتضـتْ  الطريقيّـةَ 

يٍّ عـى خلافـهِ، حتّـى يجتمـع الحكـمان  ومبغوضيّتـه وإنشـاءَ حكـمٍ جديـدٍ جـدِّ

المتناقضـان في مـوردٍ واحـد، سـواء كان التعبّـدُ بجعـلٍ أو إنشـاءِ حكـمٍ؛ إذ قـد 

ـا ليسـتْ أوامـر جدّيّـة ناشـئة عـن إرادةِ مُتعلّقهـا وبغضـهِ، بـل هـي  عرفـتَ أنَّ

ـزُ الواقـع في الإصابـةِ وتكـون عـذراً في الخطـأِ، وهـذا - كما  أوامـرٌ مولويّـةٌ تُنجَِّ
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عرفـتَ - حكـمٌ مولـويٌّ ثَبَـتَ وتحقّـقَ بجعـلِ المـولى، ولولا جعلـهُ لم يكـنْ منه 

عـيٌن ولا أثـرَ لـهُ، لا أنَّـهُ إرشـادٌ إلى أمـرٍ هنـاك متحقّـقٍ ثابـتٍ كأوامـر الإطاعـة 

ونحوهـا، فالواقـع - إذن - عـى مـا هـو عليـه مـن المصلحـةِ الفعليّـةِ.

ا صوريّـةٌ غيُر جدّيـةٍ ولا بعثيّة،  ولا يُتوهّـم أنَّـهُ لا فائـدةَ في هـذه الأوامـر لأنَّ

كيـف وقـد عرفتَ مـا يرتّـب عليها مـن المصالح.

فـإن قلـتَ: سَـلّمنا كون الواقـع فعليّاً، وأنَّ فعليّتَهُ ليسـتْ بحيـث توجب عى 

زهِ، ولكن كيـف يُعقلُ أن يوجـدَ موانعُ تَنجّـزهِ مع كونهِ  المـولى إيجـاد أسـباب تَنجَُّ

محبوبـاً فعليّـاً له تـامّ الفعليّـة؛ لأنَّ جعلَ الطريق قـد يكونُ في بعـضِ الأحيان هو 

المانـع عـن تَنجَّزِهـا لاتّـكال العبـد عليه وعـدم سـعيه في تحصيل العلم، فيسـتند 

عـدم تنجّـزه إلى إحـداث المانع من الشـارعِ عن محبوبـهِ، ولا يُعقل كون الشــيء 

محبوبـاً فعليّـاً وممنوعاً عنه.

قلـتُ: لا فـرقَ عـى التحقيـقِ بـين عـدمِ رفـعِ المانـعِ مـع القـدرةِ عليـه وبـين 

إيجـاد المانـع، فإذا صَـحَّ مجامعةُ الأوّلِ مـع الفعليّـةِ ولم يكن منافيّاً لها صـحَّ الثاني؛ 

لاتّحـاد المنـاط والمـلاك في الجميـع، فتأمّل.

ثـمّ لا يخفـى عليـك: أنَّ جعـلَ الطريـقِ ونصبَـهُ إلى الواقـعِ يقتضــي كـون 

ذلـك الواقـع قـد كان قبـلَ الطريـقِ فعليّـاً، وإلّا كان نصبُـهُ إليهـا لغـواً؛ إذ هي 

حينئـذ ليسـتْ بلازمـةِ الاتّبـاع حتّـى يتوصّـل إليهـا الجاعـل بنصـب الطريـق.

لا يقـال: لعلَّـهُ بقيـام الطريـق عليـه يصـير فعليّـاّ، فـلا ملازمـةَ بـين نصـب 
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الطريـق عليـه وبـين كونـه في الواقـعِ فعليّـاً.

لأنّـا نقـول: إذن يكـون هـذا الطريـقُ طريقـاً إلى غـيِر الحكـمِ الفعـي، وبعـد 

وصولـه إلى الفعليّـةِ يَحتـاجُ إلى طريـقٍ آخـر غـير الأوّل، وإلّا لـدار.

ولـو فُرضَ قيـامُ طريقٍ ثانٍ عى الحكمِ الـذي وصلَ إلى الفعليّـةِ بالطريقِ الأوّلِ 

مة، وافقـهُ أو خالفهُ كما لا يخفى. عادتْ المحـذورات المتقدِّ

]جعل الطرق والأمارات في موارد العلم الإجمالي[

بقــى الإشــكالُ في صحّــةِ جعــل الطريــق إلى الواقــعِ حتّــى بالنســبةِ إلى مــوردِ 

العلــمِ الإجمــالي بنــاءً عــى تَنجّــزِ الواقــعِ بــه بحكــمِ العقــلِ عــى نحــو الفعليّــةِ 

التامّــة؛ فــإنَّ مصلحــةَ الجعــلِ إذا كانــتْ إحــراز الواقــع مــع التســهيلِ - مثــلًا 

ــال مــن دونِ حــرجٍ  ــمِ الإجمــالي الممكــن الامتث ــع بالعل - فبعــد حصــول الواق

ــه، خصوصــاً مــع احتــمال تخلّــف الطريــق عــن  ــقِ إلي لا معنــى لنصــبِ الطري

ــو  ــذي ه ــي ال ــعِ الفع ــن الواق ــدِ ع ــعِ الي ــك إلّا برف ــلُ ذل ــل لا يُعق ــعِ، ب الواق

موضــوعُ حكــمِ العقــلِ بالتَنجّــزِ عنــد العلــمِ عنــد مَــنْ يقــولُ بـــمساواةِ العلــم 

الإجمــالي والتفصيــي بذلــك.

]جعل الأصول في مورد العلم الإجمالي[

وأمّـا الأصُـولُ التعبّديّـة فهـي وإنْ كانـت خارجـةً عـمّا نحـن فيـه؛ لكونـا 

، ولكـن حيـث كانـتْ الإشـكالاتُ مشـركةَ  ليسـتْ مـن بـابِ التعبّـد بالظـنِّ

الـورودِ والمنـاطُ واحـد وهـو التعبّـد بغـيِر العلـمِ ناسـبَ التعـرّض لهـا.
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ا عى قسمين: وتحقيق الحال فيها أنَّ

منهـا: مـا يُحتمـلُ كـون النظـر فيـه أيضـاً إلى جهـةِ الواقـعِ والحكـمِ بـه أو 

هُ طريـقٌ إليـه، وتكـون المصلحـةُ في نصبِ ذلـك لا في  جعلـه حجّـةً مـن بـابِ أنَّ

مـؤدّاه، فهـو مـن قبيـلِ القسـمِ الأوّلِ أعنـي التعبّـد بالأمـاراتِ الظنيّـةِ، وذلـك 

يتها مـن بـابِ الطريقيّةِ  كالاسـتصحاب والاحتيـاط عنـد من يقـولُ بكـونِ حُجِّ

عـى النحويـن السـابقين مـن الإنشـاءِ أو صْرفِ الجعـلِ.

ويتفـرّعُ عـى هذا عـدم اقتضـاءِ موافقتها للإجـزاء؛ لعدمِ سـقوطِ الغرضِ بها 

كما حُقّـقَ في محلّهِ.

ومنهـا: مـا يبعد احتمال ذلـك منه؛ لكونهِ ظاهراً في إنشـاءِ حكـمٍ فعي في قبالِ 

الواقـع مـع إبقاء الواقـع بحالهِ مـن حيث الشـكّ وعـدم المعلوميّـةِ، لا كالأمارةِ 

التـي هي صريحـةٌ في كون مؤدّاها هـو الواقع، وذلـك كقوله:)كلّ شـيء لك 

حـال حتّـى تعلـم أنّـهُ حـرامٌ( )1( و)كلُّ شـيءٍ لـك طاهـرٌ()2(، وكالاسـتصحابِ 

والاحتيـاطِ عى القـولِ الآخر.

والحكـم  إنشـائيّاً  شـأنيّاً  الواقـع  بكـون  إمّـا  الالتـزام  مـن  فلابـدّ  وحينئـذ 

الظاهـري الـذي هـو مـؤدّى الأصُـول فعليّـاً حقيقيّـاً بعثيّـاً، كـما يُسـتفادُ هـذا 

أنّـه  تعلـم  حتّـى  حـلال  لـك  شيء  )كلّ  كقولهـم:  أدلّتهـا  نفـسِ  مـن  الجمـع 

)1( انظر: الوسائل 17 : 89 ، أبواب ما يكتسب به، ب 4 ح 4.

)2( انظر: مستدرك الوسائل : 2 : 583، أبواب النجاسات، ب 30 ح 4.
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حـرامٌ)1(، حيث نسـتفيدُ كـون العلمِ غايةً لفعليّـةِ الحكمِ الواقعـي، بمعنى أنَّ كلَّ 

شيءٍ حـلالٌ فعـيّ حتّـى يُعلـم بحرمتـهِ الإنشـائيّةِ، فيصـيُر حرامـاً فعليّـاً.

وحينئـذ فتكـونُ موافقـةُ مثـلِ هـذا الأمـرِ مقتضيـةً للإجـزاء؛ إذ لا واقـعَ في 

ذلـك الحين سـوى هـذا التكليـف، إلّا أنْ يدلَّ دليلٌ عـى عدمِ الإجـزاءِ، كما ورَدَ 

هُ يعيد )2(، فيكشـفُ عن عـدمِ إدراكهِ  في مَـنْ علمَ بنجاسـةِ ثوبهِ ونَسـيها وصىّ أنَّ

لتـمامِ المصلحـةِ المقابلـةِ لمصلحـةِ الواقعِ عنـد العلمِ بفـواتِ الواقعيّـةِ والالتفات 

إليهـا دونَ ما إذا اسـتمرَّ عـى جهلهِ.

ولا يَخفـى أنّـهُ لا يَصـحُّ جعلهـا أوامـر طريقيّـة كالأمـاراتِ؛ لمـا عرفـتَ مـن 

عـدمِ نظرِهـا إلى الواقـعِ الـذي هـو قـوام حقيقـةِ الطريقِ.

وإمّـا يكـونُ الواقعُ عـى فعليّتـهِ ولكـن نريـدُ بالفعليّـةِ الإرادةَ والبعث الذي 

لـو عَلـمَ به الُمكلّـفُ لتنجّزَ كما تقـدّمَ، وتكون هنـاك مصلحة في نفـسِ الرخيص 

أو جعـل الاسـتصحاب والاحتياط عـى نحوِ ما مضــى في الأمارة.

وعـى هذا فيشـكلُ الأمـرُ في كـونِ موافقتها تقتضــي الإجـزاء، ولكن حيث 

إنَّ الفـرقَ بـين المقامـين أنَّ مصلحـةَ الأمـارات هـي إحـرازُ الواقعِ مع التسـهيلِ 

وتَنجيـزُهُ بها عند الإصابـةِ والُمعذريّةِ عنـد الخطأِ، بخلافِ الأصُـول فإنَّ مصلحةَ 

)1( انظر: الوسائل 17 : 89 ، أبواب ما يكتسب به، ب 4 ح 4.

)2( انظر: الوسائل 3 : 429 ، أبواب النجاسات والأواني والجلود ب 19 ح 2 وح3.
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الرخيـصِ لا نظـرَ فيهـا إلى الواقـعِ بوجهٍ من الوجـوهِ بل هي في قبالـهِ، يمكنُ أن 

يُسـتخرجَ وجـه الإجـزاءِ هنـا دونَ الأماراتِ عـى تأمّلٍ فيه.

دةً  وإنْ لم يكـنْ هـذا ولا ذاك فلابـدّ مـن حملِها حينئذ عـى كونا إرشـاديّةً مُؤكِّ

لحكـمِ العقـلِ بكونِ الواقـعِ لا يتَنجَّـزُ إلّا بالعلمِ، ويكـونُ المعنى: أنَّ كلَّ شــيءٍ 

لـك حـلالٌ مُرخّـصٌ فيـه بحكـمِ العقـلِ حتّـى تعلـم حرمتَـهُ الواقعيّـة، فيصيُر 

حرامـاً مُنجّـزاً بالعلمِ.

هُ خـلافُ الظاهرِ فيهـا من كونـا أحكاماً مولويّـةً شرعيّـةً، وحينئذ فإن  ولكنّـَ

أبيـتَ إلّا عـى المحافظةِ عـى ظاهرِها وعـى فعليّةِ الواقـع فيها واكتفيـتَ بحملهِ 

عـى معنـى العلـمِ بالمصلحـةِ - كما هـو الحـقُّ بالنسـبةِ إلى ذاتِ الحقِّ جـلّ وعلا؛ 

مـن حيـث إرادتـهِ القديمـة التي هي عـيُن ذاتـهِ المقدّسـةِ لا الإرادة الحادثـة التي 

هُ لا يتمُّ بالنسـبةِ  ـقَ في محلّهِ - فلـهُ وجـهٌ، ولكنّـَ هـي عـيُن فعلـهِ وإيجـادهِ، كـما حُقِّ

إلى مظاهـرِ تلـك المبـادئ العاليـة كالـذاتِ المقدّسـةِ النبويّـةِ التـي هـي الَمجـى 

الأتـمّ والمظهـر الأعظـم؛ فـإنَّ ذا المصلحةِ عنـد تَنزّلـهِ إلى تلك المراتـب لابدّ وأن 

تحـدث منـه في تلـك النفـوس المقدّسـة إرادةٌ انفعاليّة وانقـداح حالةٍ نفسـانيّةٍ إلى 

حصـولِ ذلـك الشــيء وتحقّقهِ في الخـارجِ، ومع هذا الحـال لا يمكـنُ ولا يُعقلُ 

الرخيـصُ بالنسـبةِ إليـه فيـما لـو كان الحكـمُ قـد وصلَ إلى تلـك الحالـة في نفسِ 

ذلـك الَمجـى؛ لمنافـاةِ الرخيـص لها من حيـث امتناعِ اجتـماعِ الإرادةِ والـلّا إرادة 

بالنسـبةِ إلى شـخصٍ واحـدٍ في موضـوعٍ واحدٍ، فلا محيـصَ عن انتفـاء الفعليّةِ في 
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هـذه المراتـب عن الواقـعِ، وبقائهِ في مرتبةِ الشـأنيّةِ كـما ذكرنا، ويكـونُ الظاهريّ 

هـو الفعـيّ لا غير.

وأنـت خبـيٌر بأنَّ هذا يَشـكلُ حتّى في المبـادئ العاليّةِ، ولا يـكادُ يجتمعُ الحكمُ 

الفعـيّ الواقعـيّ والظاهـريّ حتّـى لـو قلنـا بكونـهِ بمعنى العلـم بالمصلحـةِ؛ إذ 

مصلحـةُ الواقـعِ لابـدّ وأن تكـون عى نحوٍ خـاصٍّ بحيث لـو تَنزَّلـتْ في المجالي 

وانطبعـت في تلـك المرائـي لزاحمتْ ورفعـتْ كلَّ مصلحـةٍ عى خلافهِـا، وأثّرتْ 

إرادةً تامّـةً لا يقابلهـا شــيء، فكـذا لا يجتمـعُ في تلـك المبـادئ مـع مزاحمهـا إلّا 

قاهـرةً أو مقهـورةً، ولا يُنـافي كونـا معلومـةً في ذلـك الحـالِ أيضـاً، فـلا محالـةَ 

يكـونُ الفعـيُّ واحـداً أبـداً، وليـس الفعليّـةُ إلّا الغلبـةَ والقهـرَ لسـائرِ الجهـاتِ 

الُمزاحمـةِ سـواء كان في النفـسِ أو في العلـمِ.

عـى أنَّ هـذا يَشـكلُ حتّى في الأمـاراتِ عى النحـو المتقـدّم؛ لأنَّ المصلحة إذا 

وصلـتْ إلى المراتـبِ الأخـيرة أثّرتْ فيهـا إرادةً لا تجتمعُ مع الرخيـصِ، وحجّية 

الأمـارة عنـد الخطأ ترخيـص فكيف يجتمـعُ معها؟!.

وبالجملـة: بعـد تماميّـةِ تلـك الإرادةِ ووصولِهـا إلى مرتبةِ التحريـكِ والبعثِ، 

والحـبِّ والبغـضِ في نفـسِ الَمجـى لا يمكـنُ أن ينقـدحَ في نفسـهِ إرادة وحـبّ 

رُ فيـه، فتأمّل. ـصُ ويُعَـذِّ لجعـلِ طريـقٍ قد يخطـئ عنـه، ويُرخِّ

هِ مـن التكلّفِ والتعسّـفِ  وعلـى كلِّ حـال: فأنـت خبـيٌر بما في هذا المسـلك كلِّ

بحيـث كلّـما أُبـرمَ منـه جانبٌ انتقـضَ الآخـرُ، ولا يَكادُ يَحصـلُ للنفـسِ قناعةٌ به.



65 ........................................................................... حقيقةُ التعبّدِ بالظنِّ

]جوابٌ آخر عن محاذير اجتماع الحكم الظاهري والواقعي[
وهنـاك توفيـقٌ آخرٌ عـى غيِر هذا النمـط لعلّهُ أقلُّ إشـكالاً وأصفى سـجالاً، 
وبـه عسـى أن تنحـلَّ - إن شـاء الله - جميـعُ عُقدِ الإشـكالاتِ من غير تصــرّفٍ 
في حقيقـةِ الحكـمِ، ولا تأخـير الواقع عن مرتبـةِ الفعليّةِ ولا الظاهـري، ولا لزوم 

شــيء من المحاذيرِ، فنسـتعينُ باللـهِ ونقول:

مـة لتقريـرِ الإشـكالِ وتوضيـحِ ملاكـهِ: إنَّ الحكـمَ قـد يلحـقُ الشــيءَ  مقدِّ
صها)1( بشــيءٍ زائد، بحيث  بالنظـرِ إلى ذاتـهِ مـن دونِ تقييدٍ بأمـرٍ لاحـقٍ أو تخصُّ
يكـونُ ذلـك الحكمُ كأحـدِ لواحقـهِ الذاتيّـةِ وطوارئـهِ الأوّليّة، ويكـونُ مع ذلك 
مُطّـرداً معـه غـير مُنفـكٍّ عنـه في جميـعِ حالاتـهِ ومـع جميـعِ عوارضـهِ ولواحقهِ، 

وهـذا هـو الحكـمُ الواقعـي الأوّلي الفعي.

وقـد يلحقـهُ باعتبـارِ تخصّصـهِ ببعـض لواحقـهِ الذاتيّـةِ وعوارضـهِ الأوّليّـة، 
ككونـهِ - مثـلًا - مجهـولَ الحكـمِ أو معلومَـهَ أو نحـو ذلـك، وهـذا هـو الحكـمُ 

الثانـويُّ الظاهـري.

الثـاني  الرتبـةِ عـى  مـاً في  مُتقدِّ أنّـهُ عـى هـذا لا محالـةَ يكـونُ الأوّلُ  وكـما 
ومتحقّقـاً بدونـه، ولا يُعقـلُ وجوده في رتبـةِ الأوّلِ، فكذا يكـونُ الثاني لا محالةَ 
غـيَر منفـكٍّ عـن صـدقِ الأوّلِ معـه؛ لأنّـهُ مُقـوّمُ وجـودهِ ومحقّقُ حصولـهِ فلا 

بدونه. يُعقـلُ تحقّقـه 

)1( كـذا، والصحيـح تخصّصـه؛ لأنّ الضمـيَر يعـود عـى) الـيء(، ولعـلّ تأنيثه باعتبـار عوده 
ذاته(. عـى) 
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فـإذن كلّـما صَدقَ الثـاني صَدقَ الأوّل معـه ولا عكس؛ وذلـك لأنَّ المفروضَ 

أنَّ موضـوعَ الثـاني هو الشــيء بوصـفِ كونهِ مجهـولَ الحكـمِ، ولا يَتحقّـقُ هذا 

الوصـف إلّا بعـد تحقّـقِ حكمٍ هنـاك حتّـى تتعاور عليـه صفتا العلـم والجهل.

فلـو كان حكـمُ شربِ التتـن الحرمـةَ مثـلاً وكان حكمُ مجهـولِ الحكـمِ الإباحةَ 

مثـلًا، وجَهلَ المكلّـفُ حرمَتَهُ الواقعيّـةَ يكون لا محالةَ محكومـاً بحكمين متضادّين 

وهمـا الحرمـة والإباحـة، أو هي والوجـوب، وتضادُّ الأحـكام بديهيّ.

وليـس هذا من بـابِ تعلّق الحكمـين المتضادّين بالعنوانـين المختلفين في موردٍ 

واحـدٍ واجتمعـا بسـوءِ اختيـارِ الُمكلّـفِ كالغصـب والصـلاة، فلا يكـونُ بينهما 

مناقضـةٌ ومعارضـةٌ؛ لعـدم اتّحاد الموضـوع الذي هـو أحـد شروط التناقض، بل 

همـا حقيقـةً نظـيُر الدليلـين المتعارضين الحاكـمِ أحدهمـا بوجوبِ صـلاةِ الجمعة 

والثـاني بحرمتها.

وموضـوع حكـم الأوّل فيـما نحـن فيـه وإن كان مطلقـاً غـيَر متخصّـصٍ ولا 

هُ بخصوصيّـةِ الحكـمِ صـارَ موضوعاً للثـاني، فموضـوع الثاني عى  متقيّـدٍ ولكنّـَ

هـذا هـو شربُ التتـن المحكـوم بالحرمـةِ، فيكـونُ مـع بقـاءِ حرمتـهِ عنـد الجهل 

حـلالاً إذا جُهـلَ، ويصيُر موضـوعُ الحرمـةِ والحلّيّة عنـد الجهل واحـداً، فيرجع 

إلى أنَّ الشـارعَ حَكـمَ عـى الحـرامِ في ذلـك الحـال بأنّـهُ مع حرمتـهِ حلالٌ.

نعـم لـو أمكن تقييـدُ الحرمةِ بما عـدا حالةِ الجهل لم تكـن هناك منافـاة. ولكنَّهُ 

- مضافـاً إلى لـزومِ الـدورِ في جانبِ الحكمِ الواقعـي؛ لتوقّفهِ عـى العلمِ وتوقّف 
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قَهُ - غيُر معقـولٍ أيضـاً في جانبِ الحكـمِ الظاهري؛ لأنَّ  العلـم عليـه؛ لأنَّـهُ مُتعلَّ

الفـرضَ أنَّ موضوعَـهُ هـو المجهول الحكـم، فلو كان الحكـمُ الواقعـي للمعلومِ 

للحكـمِ  يكـون موضوعـاً  حتّـى  أبـداً  الحكـمِ  يتحقّـقُ مجهـولُ  يَـكادُ  لا  فقـط 

الظاهـري، فهـو يقتضــي أنَّ هنـاك حُكـمًا يكون تـارةً معلومـاً وأُخـرى مجهولاً 

كـي يتحقّقَ بـه موضـوعُ الثـاني أحياناً.

فحينئـذ: لا محيـصَ إمّـا مـن اجتـماع الضدّيـن أو المثلـين في موضـوعٍ واحـد، 

أو انتفـاءِ الحكـمِ الواقعـي فيلـزم التصويـبُ، مضافاً إلى لـزوم الدور واسـتحالة 

تحقّـقِ موضـوعِ الحكـمِ الظاهـري حينئذ أبـداً كـما عرفتَ.

لا يقـال: لعلّـه من قبيـل )الغنم حـلال( و)الغنم الموطـوءة حرام( ممـّا بيّن فيه 

حكـمُ الشــيء بحسـب اقتضائـه الـذاتي وطبعـه الأوّلي مـن دون نظـرٍ وتعرّضٍ 

]إلى[ أنَّ هنـاك لهـذا الحكم مانعٌ أو مزاحـمٌ أم لا، فيكون الحكـمُ لذلك الموضوع 

، فهو معها شـأنّي وبدونـا فعيّ،  قبـل بيـان حالهِ مـع عوارضـهِ وموانعهِ غيَر تـامٍّ

كـما في القضايـا الطبيعيّـة الواقعيّة التـي يقعُ الحكمُ عى الشــيء بحسـبِ طبيعتهِ 

وذاتـهِ، كقولـك: الحجرُ يميلُ بطبعـهِ إلى المركـزِ، أي إنْ لم يقسرهُ قاسٌر، فالقســرُ 

مانـعٌ عن الجـري عى وفـقِ مقتضاه.

فلعـلَّ الأحـكامَ الواقعيّـة إنّـما هـي للأشـياءِ بحسـبِ مـا يقتضيـه طباعهـا، 

والجهـلُ مانـعٌ لرتّـبِ تلـك الأحـكامِ عليهـا.

وليـس هـذا من التصويبِ الـذي قامـتْ ضرورةُ ديننِا عى بطلانـهِ؛ إذ المعلومُ 
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والُمتيقّـنُ منـه هـو خلـوُّ الوقائعِ عـن الأحـكامِ بالكلّيّـةِ، وهـذا لا ينـافي أن يكونَ 

للشــيء حكمٌ بحسـبِ ذاتـهِ وقد يمنعُ منـه مانعٌ في بعـضِ الأحيـانِ، فيكون رفعُ 

التناقـضِ حينئـذ باختـلافِ القـوّةِ والفعل التي هـي إحدى الوحـدات فيه.

لأنّـا نقـولُ: هـذا هـو بعينهِ التصويـبُ الباطـلُ والُمحَـالُ الذي عرفتَـهُ، وذلك 

لأنَّ شأنيّةَ الشــيءِ عدمُ الشــيء، فشـأنيّة الحكم ليسـتْ بحكمٍ بأيِّ معنى أخذنا 

الحكـم سـواء كان الإرادة والطلـب، أو الإنشـاء، أو غيرهما، ويجــيء التصويبُ 

الباطـل مـن عـدمِ ثبـوتِ أحـكامٍ للهِ يسـتوي فيهـا العـالمُ والجاهـلُ، وإذا لم يكن 

هنـاك إلّا شـأنيّةُ الحكـمِ لم يصـحْ أن يتعلّـقَ الجهلُ به، فيقـال مجهـولُ الحكمِ، كما 

لا يقـال لمـن له شـأنيّةُ التجـارة: إنَّ زيداً رابـحٌ في تجارتهِ أو خاسٌر، فكـذا لا يقال 

لجاهـل مـا يَصـيُر حُكـمًا إنّه جاهـلٌ بالحكـمِ، فلا يَـكادُ يتحقّـقُ موضـوعُ الحكمِ 

الظاهـري أبداً.

]توضيح نظرية أستاذه المحقق الخراساني[

وقـد وفّـق أُسـتاذنا المحقّـق)1( - دام ظلّه السـامي - في تعليقتهِ)2( بـما يقربُ من 

هـذا، ولم يُفصّـلْ فيـه بـين الطـرق والأصُـول كما في هـذه الـدورة عى ما أسـلفنا، 

ولكـن قـال بعـد ذكر الإشـكال ما نـصُّ عبارتـه - أيّـده الله تعالى -:

)1( الشـيخ محمـد كاظم ابن المولى حسـين الخراسـاني المتـوفّ بالنجـف الاشرف )20 ذي الحجة 
1329هــ / 1911م ( صاحـب كتـاب )كفاية الأصول( .

)2( درر الفوائد في الحاشية عى الفرائد.



69 ........................................................................... حقيقةُ التعبّدِ بالظنِّ

)وأمّـا التحقيـق في الجـواب فاعلـم: أنَّ الحكـمَ بعـد مـا لم يكن شـيئاً مذكوراً 
يكـونُ له مراتـب مـن الوجودِ:

أوّلها: أن يكونَ له شأنهُ، من دون أن يكونَ بالفعلِ بموجودٍ أصلًا.

ثانيهـا: أن يكـونَ لـه وجـودٌ إنشـائي، مـن دون أن يكـون لـه بعـثٌ وزجـرٌ 

فعـلًا. وترخيـصٌ 

ثالثهـا: أن يكـونَ لـه ذلـك مـع كونهِ كذلك فعـلًا، مـن دون أن يكـونَ مُنجَّزاً 

عليه. يعاقـبُ  بحيث 

رابعها: أن يكون له ذلك كالسابقةِ مع تنجّزهِ فعلًا.

وذلـك لوضـوحِ إمـكان اجتماع المقتضــي لإنشـائهِ وجعلـهِ مع وجـودِ مانعٍ 

أو فقـد شرطٍ - كـما لا يبعـد أن يكـونَ قبـل بعثـه- واجتـماع العلّـة التامّـة له 

مـع وجـودِ المانعِ مـن أن ينقدحَ في نفسـهِ البعـثُ والزجـرُ؛ لعدمِ اسـتعداد الأنام 

لذلـك كما في صـدر الإسـلام بالنسـبةِ إلى غالـبِ الأحكامِ.

ولا يخفـى أنَّ التضـادَّ بـين الأحـكام إنّما هـو فيما إذا صـارتْ فعليّـة ووصلتْ 

إلى المرتبـةِ الثالثـة، ولا تضـادّ بينها في المرتبـةِ الأوُلى والثانية، بمعنـى أنّه لا يزاحمُ 

بسـببين  أو في زمـانٍ واحـدٍ  التحريـم سـابقاً،  بإنشـاء  إنشـاءُ الإيجـاب لاحقـاً 

كالكتابـةِ واللفـظِ أو الإشـارةِ...()1(. انتهـى محـلّ الحاجـة منها.

وحاصل المراد بها عى ما يستفادُ منها ومن كلماتهِ - دام ظلّه - في البحثِ: 

)1( انظر: درر الفوائد في الحاشية عى الفرائد 1 : 71 .
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أنَّ الحاكـمَ الُمـرّع بعـد نظـرهِ إلى المصلحةِ التـي في فعلِ المكلّـفِ عند وقوعها 
منـه في وقـتٍ خـاصٍّ عـى نحـوٍ خـاصّ ينبعـثُ ويحصـلُ في نفسـهِ الداعـي عى 
تحريـكِ العبـد إلى إيقـاعِ الفعـلِ وإيجـادهِ، فتـارةً يبعثـهُ إلى الفعـلِ ويُحرّكـهُ نحوه 
بالتحريـكِ والبعـثِ الخارجـي الحقيقي كتحريـك عضلاته قهراً عليـه وإحداث 
مـا يحرّكهـا نحـوه باختيارهِ، وتـارةً يبعثـهُ إليـه بالبعثِ الاعتبـاري ويحرّكـهُ عليه 

بالتحريـكِ الجعـي، وهـو عبـارةٌ عن الإنشـاء وطلـب الفعل.

وهـذا البعـثُ تـارةً بالنسـبةِ إلى المـولى والُمكَلّـف الخـاصّ، وتـارةً بالنسـبةِ إلى 
سـائر المـوالي مـع العبيـد كـما في تقنـين القوانـين وتريع الأحـكام .

أمّـا الأوّل: فـلا إشـكال فيـه؛ لأنَّ تَنجّزَهـا مسـاوقٌ لفعليّتهـا كـما أنَّ وقوعَها 
مسـاوقٌ لتَنجَّزِهـا غالبـاً، بخـلاف مـا هـو مـن الثـاني؛ لأنَّ الُمكلّـفَ بهـا عمـومُ 

الخلـقِ جيـلًا بعـد جيـل، وقَبيـلًا بعـد قَبيل.

وحيـث إنَّ هـذا البعث لا يكـون حقيقيّاً جدّيّاً وتحريـكاً واقعيّـاً إلّا بعد تماميّةِ 
جميـع المصالـح والمفاسـد وجـوداً وعدمـاً، وهـي تختلـفُ بحسـبِ الأشـخاصِ 
والأزمـانِ وغـيِر ذلـك اختلافـاً شـديداً لا ينضبـطُ بضابطـةٍ ولا يرتبـطُ برابطةٍ، 
كـما هو مقتضــى تصـادم عـالم الطبيعة ونشـأة الكـون والفسـاد، لم يكـن محيصٌ 
للمـولى حينئذ من الإنشـاء إيقاعـاً وإيجاداً للطلـبِ لفظاً لا حقيقةً وجـدّاً، ولكن 
بنحـو لو صـارَ الفعلُ تـامَّ المصلحةِ صـار الطلـبُ فعليّاً والبعـثُ حقيقيّـاً جدّيّاً، 
لا بإنشـاءٍ آخـر جديـدٍ ولا بـإرادة غـيِر الأوُلى جديدة، حتّـى يقـال إنَّ المفروضَ 

أنَّـهُ بعـد ذلك الإنشـاء لم يَحـدثْ من المولى شــيءٌ في حـقِّ المكلّـف أبداً.
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ـا نقـولُ: إنَّ ذلـك الإنشـاء بعينـهِ بعـد تعلّق المصلحـة يصير بحيـث ينتزعُ  لأنَّ

منـه الحكـمُ الفعـي والبعـثُ الجـدّي، وذلـك بـإرادة مـن المـولى حـين الإنشـاء 

مرتّبـة عـى الإنشـاء الإيقاعـي، بمعنـى أنّهُ يـرادُ بهذا الإنشـاء من حينـه إيقاعيهِ 

وبعثيـهِ في وقتـهِ معـاً، نظـير الواجـب التعليقـي في بعـضِ الجهات.

كـما أنَّـهُ لا يصـحُّ انتـزاعُ التَّنجّزِ وصحّـةِ المؤاخـذةِ إلّا بعد العلم بتلـك المرتبة 

الفعليّـة البعثيّـة ووصـول الحكـم إليهـا، فلـو كان العلـمُ متعلّقـاً بـما قبلهـا مـن 

المراتـبِ كان العقـلُ حاكـمًا بعـدمِ حسـنِ المؤاخذة.

ومـن هنـا عُلـمَ أنَّ المـرادَ بالبعـثِ والزجـرِ في مرتبـةِ الفعليّـةِ ليـس الوعـدُ 

والوعيـدُ ولا الثـواب والعقـاب، أو الحكـم بهـما، كـما قد يُتوهّـمُ حتّى يقـال: إنَّ 

الأوّلَ مـن بـابِ اللطـفِ مـن الشـارعِ، والثـاني مـن بـابِ حكـمِ العقـلِ، وليس 

شيءٌ منهـما بحكـمٍ تشــريعي؛ لمـا عرفتَ مـن أنَّ المـرادَ منهما هو الإنشـاء الجدّي 

بـه  المـراد  الإيقاعـي  الإنشـاء  حـين  الحقيقيـةِ  الإرادةِ  عـن  الواقعـي  والبعـث 

التحريـك والبعـث حقيقـةً في وقتـهِ، وبهـا يَصـيُر ذلـك الإنشـاء فعليّـاً لا بفعـلٍ 

آخـر وأمـرٍ جديد.

فـإذا تَمهّـدَ هـذا فنقـول: حينئذ لا معارضةَ ولا مناقضةَ بـين الأحكامِ الظاهريّةِ 

والواقعيّـةِ إلّا إذا كانتـا معـاً بمرتبـةِ الفعليّـةِ البعثيّـةِ، وأمّـا لـو كانـتْ الواقعيّـةُ 

بمرتبـةِ الإنشـاءِ والإيقاعِ لا البعـث والتحريك فعـلًا، والظاهريّةُ بمرتبـةِ البعثِ 

والزجـرِ لا غير فـلا منافاة.
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فـإن قلـتَ: هـذا راجعٌ إلى الجـوابِ الأوّل - أعني بـه الشـأنيّةَ والفعليّةَ- وقد 

ظهـرَ جوابُـهُ بـأنَّ شـأنيَّةَ الشــيءِ عـدمُ الشــيءِ، فشـأنيّةُ الحكمِ ليسـتْ بحكمٍ، 

فجـاء التصويـبُ الباطلُ.

قلـتُ: قـد أوردَ هذا السـؤال وجوابَهُ عى نفسـهِ بقولهِ: )فـإن قلتَ: لا محيصَ 

إمّـا مـن لـزوم الاجتـماع الُمحـالِ أو التصويـب؛ إذ لا ترتفـع غائلة الاجتـماع إلّا 

بنفـي البعـث عـن الواقعِ ومعـه لا حقيقـةَ للحكم.

قلـتُ: التصويـبُ الـذي قـامَ الإجمـاعُ عـى بطلانـهِ وتواتـرتْ عـى خلافـهِ 

الروايـات إنّـما هـو بمعنى أن لا يكـون له- تعالى- حكـمٌ مجعولٌ أصـلًا يُتبعُ عنه 

ويَشـركُ فيـه العـالمُ والجاهـلُ بل حكمـه يَتبـعُ الآراء.

وكـما يكـون بالإجمـاعِ والـرورةِ في كلِّ واقعـةٍ حكـمٌ تشـركُ فيـه الأمُّـةُ لا 

يختلـفُ باختـلاف الآراء، كذلـك يمكـن دعوى الإجمـاع - بل الضــرورة- عى 

عـدمِ كونـهِ فعليّـاً بالنسـبةِ إلى كلِّ مَنْ يشـركُ فيه بل يختلـفُ باختـلافِ الأزمانِ 

والأحوالِ()1(.

وحاصـل المقصـود منهـا في الجـواب: أنَّ الحكـمَ عـى أنحـاءٍ: منهـا الإنشـاء 

الأوّل،  النحـو  مـن  الواقعيّـة  والأحـكام  البعثـي،  الإنشـاء  ومنهـا  الإيقاعـي 

والظاهريّـة مـن الثـاني، والإجماع قامَ عـى أنَّ له حكـمًا ولم يقمْ عى تعيينـهِ وكونهِ 

فعليّـاً، فأيـن التصويـب؟!

)1( ينظر درر الفوائد في الحاشية عى الفرائد 1 : 71 .
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هـذا غايـةُ ما يمكن أن يقـالَ في حلِّ مرامـهِ - زادَ اللهُ في عمرهِ وطَـوّلَ أيّامَهُ - 

وإن كان بعـضُ كلماتـهِ يتوهّـمُ منهـا خـلاف ذلك، ولكـن هكذا ينبغـي أن يُفهمَ 

حقيقـةُ مرامـه وغورُ كلامـهِ- أدامَ اللهُ أيّـام إفاداته عى الطـلّابِ والمحصّلين ولا 

برحـتْ مواردُ تحقيقاتـهِ مناهل للفضـلاء والمحقّقين - )1(.

]مناقشة نظريّة أستاذهِ المحقق الخراساني[

وأقـول: إنَّ تحقيـقَ الحـالِ في هـذا المجـال يتوقّـفُ عـى تحقيـقِ معنـى الحكـم 

والإرادة، وبيـان أنّـما مـن مقولـةٍ واحـدةٍ أو مقـولات مختلفـة.

فاعلـم: أنَّـهُ قد تحقّقَ وثبـتَ في محلّـهِ أنَّ أفعالَ العقـلاءِ بل وغيرهـم اختياريّة 

ا مسـبوقةٌ بـالإرادةِ منهم لا مقسـورون عليها لاقتضـاءِ طبائِعهم:  لهـم، بمعنى أنَّ

كحـرارةِ النـارِ، وبـرودةِ الماءِ، وميـل الثقيـل إلى المركزِ، والخفيـف إلى المحيط، بل 

ـحُ أحدهما عى  طباعهـم بالنسـبةِ إلى طـرفي وجودِهـا وعدمِها سـواء، وإنّما يرجَّ

الآخـر بمرجّـحِ الإرادةِ وجـوداً وعدمها -عى الأصـلِ- عدماً.

]بيان الإرادة وحقيقتها[

وأمّـا الإرادةُ وبيـان حقيقتهـا عى التحقيقِ فمـمّا لا يفي به هذا المقـام، ولكنَّها 

إجمـالاً مـن الكيفيّـاتِ النفسـانيّة المتقوّمـة بمحلِّهـا الخـاصِّ المنفعـل بهـا انفعالاً 

خاصّـاً قائـمًا بـه قيـامَ حلـولٍ لا قيـامَ صـدورٍ كسـائر الكيفيّـاتِ النفسـانيّةِ: من 

)1( الـذي يظهـر مـن تتبعي لبعض النصوص التاريخية لدراسـته العلمية ان دراسـته عند اسـتاذه 

المحقق الخراسـاني سنة 1313هـ.
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والحيـاةِ،  والمـوتِ  والشـبعِ،  والجـوعِ  والبغـضِ،  والحـبِّ  والسـقمِ،  الصحّـةِ 

وأمثـال ذلـك مماّ يُسـندُ ظاهـراً إلى محلِّهـا وهي النفـسُ، وهو إسـنادٌ مجازي عى 

التحقيـقِ وعنـد التأمّـل، فيقـال: صـحَّ فـلانٌ وسـقم، وجـاعَ وشـبعَ، واحتيى 

ومـات، مـع أنَّـهُ لم يكـنْ هـو فاعـل المـوت والحيـاة، والصحّـة والسـقم وإنّـما 

قامـتْ بـه هـذه الصفـاتُ وعرضـتْ عليـه هـذه الحـالاتُ، فهـي إذن ليسـتْ 

ـا مسـبوقةٌ بـالإرادةِ، وكـذا نفـس الإرادة في غـيِر  بأفعـال اختياريّـةٍ بمعنـى أنَّ

ذلـك مـن الأفعـالِ وإلّا لتسلسـل.

لا يقـال: مـا المانـع من أن تكـونَ اختياريّـةُ الأفعالِ جميعـاً بـالإرادةِ واختياريّة 

الإرادة بنفسـها، فـإنَّ كلَّ مـا بالعـرض لابدّ وأن ينتهـي إلى ما بالذاتِ، كدسـومةِ 

الأشـياءِ بالدهنِ ودسـومةِ الدهـنِ بذاته.

لأنّـا نقـولُ: هـذه مغالطةٌ نشـأتْ من الخلطِ بـين العارضِ والمعـروضِ؛ فإنّا لا 

نحتـاجُ في ذاتِ الإرادةِ إلى إرادةٍ حتّـى يقـال هـي بذاتهـا إرادة )1(، بل نقول: كون 

النفـسِ فاعلـةً لـلإرادةِ اختياراً يحتـاجُ إلى إرادةٍ، فإمّا أن تكونَ نفـسُ تلك الإرادة 

فيلـزم تقدّمها عى نفسِـها، أو غيرها فيتسلسـل.

وليسـتْ النفـسُ هي نفسُ الإرادة حتّـى يقال هي بالـذاتِ إرادةٌ فلا تحتاجُ إلى 

غيِرهـا في الإرادةِ، كـما أظـنّ أنّـهُ لا يختلجُ في وهـمِ أحدٍ حتّى نقيـم الرهانُ عليه، 

ـا طـاردةٌ لمفهـومِ الكراهـةِ والجرِ  وإن كُنـّا لا ننكـرُ أنَّ إرادَتهـا بذاتِهـا بمعنـى أنَّ

)1( كذا، والصحيح )إراديّةٌ(.



ةِ النفـس لها فلو كانـتْ من الصوادر لاسـتلزمتْ  بنفسِـها، لكـنَّ الـكامَ في إراديِّ

أُخـرى وهلمّ جـرّا، وإلّا فهي مـن الأحوال.

فاتّضـح أنّـا غيُر مسـتندةٍ حقيقةً إلى من قامـتْ به ولا إلى إرادتهِ وإن أُسـندتْ 
إليـه في الظاهر، وإنّما اسـتنادها إلى علِّتها الحقيقيّة وأسـبابها الذاتيّـة، فإنّك تقولُ: 
شَربَ المـاءَ لأنّـهُ أراد، وأراده لأنّـهُ يـروي عطشَـهُ... وهكـذا إلى غايـةِ الغايـات 

والنهايات. المبـادئ  ومنتهى 

ولعلّنـا إن أطلقنـا عنـانَ القلـمِ أزيـد من هـذا في بيداءِ هـذا المقال خـرجَ بنا 
إلى أوديـةِ مسـائلٍ عضـال، ولعلّنـا لسـنا مـن أهلِهـا ولا غـرضَ لنـا الآن فيها، 
وإنّـما كان الغـرضُ بيـان أمـر بديهـيّ وإن خَفـيَ عى بعـضِ المبتدئـين، وهو أنَّ 
الإرادةَ مـن الكيفيّـاتِ والأحـوالِ لا مـن الصـوادرِ والأفعـالِ، وقـد اتّضـحَ 

الله. بحمـد  ذلك 

]الاستشهادُ بكلام الفاضلِ القزويني[
ولقـد عثـرتُ عنـد وصـولي إلى هـذا المقـام عـى كامٍ للفاضـلِ القزويني)1) 
ذكرنـاه،  مـا  لبعـض  شـهادة  فيـه  الإرادة  بحـثِ  في   (2( الخـواصّ(  )لسـان   في 

قال بعد بيان طويل:

)فتلخّــص مــن هــذا التصويــر اســتغناء حــدوث الإرادة مــن فاعلهــا عن 

)1) الفاضل القزويني رضي الدين محمد بن الحسن القزويني )ت 1096 هـ / 1685م(.

)2) )لسـان الخـواص في ذكر معاني الألفـاظ الاصطلاحيّة للعلاء(: هو من أبـدع الكتب وألطفها، 
جـمُّ الفوائد حسـن الرتيب، مشـتمل عى تحقيقـات كثيرة في العلـوم العقليّـة والنقليّة، وحلّ 
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ــتْ  ــورة[ فانحلّ ــاني المذك ــائر المع ــار، ]وس ــذا الاختي ــرى، وك إرادةٍ أُخ

الشــبهةُ المشــهورةُ باندفــاع لــزوم التسلســل في الإراد]ات[ الحادثــة.

فـإن قلـتَ: الظاهـر أنَّ الإرادة والاختيـارَ فعـان إراديّان اختياريّـان للفاعل، 

فلـو لم يتعلّـق بهـما إرادة واختيار]فـ[كيـف يطلـقُ عليهـما الإرادي والاختيـاري 

النسـبة؟!. بطريق 

قلنـا: إطاقهـما كإطـاق الوجـودي والعدمـي عى الوجـود والعـدم، فكما أنَّ 

وجوديّـةَ الوجـودِ مثـاً ليسـتْ باعتبار نسـبته إلى نفسـهِ أو مثلهِ، بـل المقصود منها 

اشـراكهُ مـع سـائر الوجوديّـات في عـدمِ دخول معنى العـدم في مفهومـهِ، كذلك 

إراديّـةُ الإرادة ليسـتْ باعتبـارِ تعلّـق إرادة)1) بهـا بـل باعتبـار اشـراكها مع سـائرِ 

الإراديّـات في عـدمِ كـون الفاعل كارهـاً فيها، وقس عليهـا الاختيـار( )2). انتهى.

مشـكات الآيـات والأخبـار، ودائـرة معـارف، اشـتمل عـى شرح الألفـاظ الاصطاحيّـة 
الدائـرة في ألسـنة العلـماء خاصّة برتيـب الحروف نظير الكتـب اللغوية، ابتدأ بأبجـد وما ورد 
في تفسـير ومعـاني حروف الهجـاء، وفيه حسـاب عقود الأنام الموسـوم بـ )حسـاب الجمل( 
ثـم الإبـداع، ثم الاجتهـاد، ثم الإجمـاع، ثم الإحباط ثـم الاختيار، ثـم الإرادة، ثـم الأربعة 
المتناسـبة، وفيـه ثمانيـة مباحث سـابعها في بيان نسـبة الأجسـام المتخالفة وزناً وحجـمًا، وفيه 
ذكـر سـائر الأوزان الرعية، ومسـألة انفعال القليل، وتحديد الكر وزنا ومسـاحة، ومسـألة 
الثلثـين في العصـير وأنواعـه وأحكامه الأربعـة: الحرمة، والنجاسـة، والحليـة، والطهارة... .

انظر: الذريعة إلى تصانيف الشيعة 18: 302 - 303.

)1) في الأصل : )المروة(، والصحيح ما أثبتناه من المصدر.

)2) لسان الخواص )مخطوط(، الورقة 92.
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لسـانِ  مـن  قريـبٌ  كلامٌ  الـخ(  اشـتراكه...  منهـا  المقصـود  )بـل  وقولـه: 

الظاهـرِ ومـذاقِ الفقاهـةِ، وإلّا فالتحقيـق فيـه مـا أشرنـا إليـه إجمـالاً مـن أنَّ 

المشـتقَّ بالـذاتِ نفـسُ حقيقـةِ المبـدأ، والمقـام لا يليـقُ بأزيـدَ مـن هذا البسـط، 

وهـذا كلّـه في الإرادةِ.

]بيان حقيقة الحكم[

وأمّـا الحكـم- أعنـي بـه مـا كان من قبيـل الإنشـاءات كصيغـةِ افعـل وما في 

معناهـا، لا مـا كان مـن قبيـل الإسـنادات كالأحـكامِ الوضعيّـةِ بنـاء عـى عـدم 

انتزاعهـا - فنقـول: إنَّ الإرادةَ والغـرضَ بالنسـبةِ إلى الأفعـالِ الخارجيّـةِ التـي 

لا تقـعُ مـن العاقـلِ إلّا بعـد سـبقها بهـا إمّـا أن تتعلّـقَ بصـدورِ الفعلِ مـن نفسِ 

المريـد، فتتحـرّكُ عضلاتـه إلى تكوينـهِ الخارجـي وإيجـادهِ الفعـي، فيصـيُر الفعلُ 

مـع ارتفـاع الموانـعِ وحصـولِ الرائـطِ فعـلًا خارجيّـاً وأثـراً تكوينيّاً.

الفعـلِ منـه في  الغـيِر وصـدورِ  بفاعليّـةِ  الغـرضُ والإرادةُ  يتعلّـقَ  وإمّـا أن 

الخـارج، وحيـث إنَّ صـدورَ فاعليّةِ الغـيِر وصيرورتَهُ في أن ينفعـلَ ويفعل منوطٌ 

باختيـارهِ لا باختيـارِ المـولى لا محالـةَ أنشـأ المـولى وأوجـد كونـه أن يفعـلَ اعتباراً 

وجعـلًا، كـما لو أَوجـدَ خارجاً وعينـاً؛ إذ الإنشـاء في الجميعِ معنـى واحد ولكنَّ 

المتعلّقِ. الفـرقَ في 

فـإذا قـال لـك المـولى: )اضرب( اشـتملَ كلامُـهُ عى شـيئين: الضــرب وهو 

المـادّة، وهيئـة صيغـة )افعـل( وهـي معنى خـاصّ حـرفي ربطي بـين ضرب زيد 
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وموجـده بهـذا الإيجـاد والوجـود الخـاصّ، ونسـبة الإيجـاد والإنشـاء إليه نسـبة 

الابتـداء الإسـمي إلى الابتـداء الخـاصّ الحـرفي المدلول عليـه بـ)مـن( في قولك: 

)سرتُ مـن البصــرةِ إلى الكوفـة(، فإذا كنـتَ عبداً مطيعـاً ورقّاً مُنقـاداً انطبعتَ 

بطبـعِ مـولاك وصرتَ بتصيـيرهِ، فحيـث صـيّرك بتصيـيره الاعتبـاري صرتَ، 

وكيفـما جعلـك بتكوينـهِ الجعـي انجعلت.

وهـذا الإنشـاء، والإيجـاد، والاخـراع فعـلٌ مـن أفعالـهِ عـى حـدِّ أفعالـهِ 

التكوينيّـةِ مـن قتلـهِ، وضربـهِ، ومجيئـهِ، وذهابـهِ، لا حـالٌ مـن أحوالـهِ كحبّـهِ 

وسـقمهِ. وصحّتـهِ  وبغضـهِ، 

نعـم، بـين أفعالـه التـي هـي مـن قبيـل الـرب، وبـين مـا هو مـن قبيـل ما 

نحـن فيه كبيعـهِ وتمليكـهِ ونحوهـا في أنّ هاتيك تكوينيّـةٌ حقيقةً، وهـذه تكوينيّة 

حقيقـةً واعتبـاراً مـن الجهتين.

فهـذا الإيجـادُ الخـاصّ التكوينـي مـن المولى سـببٌ اعتبـاريّ لتحريـكك عى 

الضــربِ، وتصيـيرك في أن تضــربَ، وانطباعـك بطبعـهِ، ومطاوعتـك لفعلـهِ 

مطاوعة الكســر للانكسـار والأثر للمؤثّر؛ كـي يصيَر تكوينـهُ الاعتباري وفعله 

الجعـي أمـراً خارجيّاً وشـيئاً عينيّـاً سـواء كان ذلك الفعل منـه بقـولٍ أو كتابةٍ أو 

إشـارةٍ أو غـير ذلـك، لكن لابـدّ وأن يكـون بحيث يَصحُّ أن يُنسـبَ هـذا الفعل 

إليـه بعـد أن لم يكـن كذلـك، فيقـال أمـرَ بالضــرب أي أوجـده اعتبـاراً وجعلًا 

بإيجـادِ سـببه، فـإذا انضـمَّ إلى هـذا السـبب الـذي أوجـده المـولى شرطَـهُ وهـو 
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عملـك بـه أثّرَ أثـرَهُ التكويني، وهـو فعلك الخارجـي المطابق لفعلـهِ الاعتباري.

وهـذا المعنـى مـن الأمـرِ وأضرابهِ هـو حقيقة مـا عند العـرف واللغـة، وإن لم 

يكـن لهـم التفـاتٌ إليـه تفصيـلًا، بل هو كذلـك واقعـاً ولبّاً، فـلا يقال إنَّـهُ معنى 

جديـد لم يعهـدْ في عـرفٍ ولا لغةٍ.

وليعلـم أنَّ هـذا الإيجادَ والتسـبيبَ لا يسـتلزمُ الإرادة للمسـبّبِ بمعنى كونه 

محبوبـاً للفاعـلِ مرغوبـاً فيـه، بـل قـد يفعلـه مـع كراهتهِ لـهُ وبغضـهِ إيّـاه كما لو 

أُكـره عليـه، نعم يسـتلزمُ إرادة إيجـادهِ بمعنى القصـد إليه؛ لأنَّ أفعـالَ العقلاءِ لا 

قصد. بـلا  تقعُ 

فـإذا اتّضـح هـذان الأمـران - أعنـي أنَّ الارادةَ مـن مقولـةِ الكيـفِ والحكمَ 

ما غيُر متلازمـين - ظهرَ عـدمُ صحّةِ إطـلاق الحكم عى  مـن مقولـةِ الفعـلِ، وأنَّ

الإرادةِ إلّا بتكلّـفٍ بعيـد مـن المجازيّـةِ، وهو أنّهُ قد تصيُر منشـأ للحكـمِ أحياناً، 

وهـذا لا يصحّـحُ عمـوم إطلاقهِ عليهـا، فكيف بإطلاقـهِ عى المصلحـةِ التي هي 

الإرادة؟!. منشأ 

وأمّـا إطلاقـه عـى الإنشـاءِ الإيقاعـي المأخـوذ في المرتبـةِ الثانيـة فـإن كان 

 ، المـرادُ بـه إيجـادَ فاعليّةِ العبـدِ وتحريكه عـى الأثـرِ التكويني - كما قلنـا - صحَّ

ولكـن لا حاجـةَ إلى مـا قبلـهَ وما بعـدهَ من المراتـبِ مضافـاً إلى عـدمِ مدخليّتها 

في الحكـمِ بوجـهٍ مـن الوجـوهِ، لا سـيّما مرتبـة التنجّـز التـي هـي مـن أحـكامِ 

العقـلِ ولا دخـلَ بحكـمِ الشـارعِ حتّـى يكـون مـن مراتبـهِ؛ إذ مرتبة الشــيء 
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ترَقِّـي وجـودِ ذلـك الشــيء كرَقِّـي الجماديّـة إلى النباتيّةِ، ثـمّ إلى الحيوانيّـةِ، ثمّ 

إلى الإنسـانيّةِ وهكـذا.

وإذا كانـتْ المصلحـةُ هي المقتضــي للحكـمِ - أعني البعـث - لم يُعقلْ كونُا 

مـن مراتبـهِ؛ إذ المعلـولُ مرتبةٌ من مراتبِ العلّـةِ - أعني السـافلة - لا العلّة مرتبة 

مـن مراتب المعلول كـما هو محقّـقٌ في محلّه.

والحاصـل: أنَّ الحكـمَ ليـس إلّا الأمـر البسـيط، وهـو التحريـك والبعـث 

اللفـظُ أو  باللفـظِ أو بالإشـارةِ أو نحوهِـا، وليـس  والتسـبيب الحاصـل تـارةً 

الإشـارةُ إلّا آلـةَ ذلك الفعـل كالضــربِ الحاصل تـارةً باليد، وأُخـرى بالعصا، 

وغيرهـا.

فالمصلحـةُ واللفـظ الإنشـائي الخـالي والتنجّـز أُمـور أجنبيّة عن الحكـمِ، يدلُّ 

عـى ذلـك انفكاكُهـا عنـه وانفكاكه عنهـا، كما عرفـتَ أنّه قـد يُحـرّك وَيَبعثُ مع 

كراهتـهِ للمُتَحـرّكِ إليـه ونفس التحريـك وعدم مصلحـة فيهما.

ثــمّ قــد يُحــرّكُ باللفــظِ وبغــيِر اللفــظِ، وعــى أيِّ حــالٍ قــد يتَنجّــزُ وقــد لا 

يتنجّــز.

هِ فحمـل الحكـم الـوارد في الروايـاتِ ومعاقـدِ الإجماعات عى  ومـع هـذا كلِّ

شــيءٍ منهـا ليس بأهون مـن طرحِها والالتـزام بعدمِ وجـودِ الأحـكام الواقعيّة 

رأسـاً، ولـو اسـتناداً إلى مـا تقـدّمَ مـن لـزومِ الُمحـال ودعـوى كونـه قرينـة عـى 

ذلـك، فنكـونُ قـد وافقنـا ابنَ قبـةٍ من جهـةٍ وخالفنـاه من جهـةٍ أُخـرى؛ حيث 
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نلتـزم بعـدم اجتـماع الحكُمـين حينئـذ، ولكن ندّعـي عـدمَ الأحـكامِ الواقعيّةِ لا 

الظاهريّـةِ، بـل حملهـا إلى صرفِّ الإنشـاءِ راجـعٌ في الحقيقـةِ إلى إنكارِهـا ولكنـّه 

أُخرى. بعبـارةٍ 

مـع أنّـه - مضافـاً إلى أنَّ حملَها عى ذلك راجـعٌ إلى إنكارِها - ممـّا يُقطعُ- بعد 

مسـاعدة الإنصـاف - بعـدم إرادتها مـن الروايـاتِ والإجماعـاتِ، وأنَّ الحكمَ في 

الجميعِ بمعنـى واحدٍ.

ولـو صَـحَّ إطلاقُـهُ عـى ما عـدا البعـث، وسَـلّمنا وجـود العلاقـة المصحّحة 

فهـو إنّـما يُصَحّـحُ مجازاً بعيـداً محتاجاً إلى قرينةٍ أقـوى ظهوراً من اللفـظِ في معناه، 

وهـي مُسـلّمةُ الانتفاء فيـما نحن فيـه، فتأمّل.

ولعلّـه لبعـضِ ما ذكرنا عـدلَ - أيّده الله تعـالى - في هذه الدورة عـن التوفيق 

بهذا الطريـق، فتأمّل.

]نظريّةُ المصنّفِ في الجمعِ بين الحكم الظاهري والواقعي[

وعـى أيِ حـالٍ: فالشـأن كلّ الشـأن في التوفيقِ مـع حفظِ الحكـمِ وبقائهِ عى 

حقيقتـهِ في الموضعـين الواقع والظاهـر، وإلّا فالتوفيق بانسـلاخه في أحدِ المقامين 

عـن واقعيّتـهِ أمرٌ سـهلٌ لا يحتاجُ إلى كثـيِر مؤونةٍ.

ولعلّـه بـما ذكرنا مـن حقيقـةِ الحكـمِ، وبيانِ مغـزاه، ولـبّ معناه، ظهـرَ وجهٌ 

لارتفـاع تلـك المحاذير والإشـكالات.

وحاصلـه: أنَّـهُ لا تناقـضَ بـين الحكـمِ الظاهـري والواقعـي بما همـا حكمان، 
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بحيـث يكونـان مـن الُمحـالاتِ الذاتيّـةِ كارتفـاع النقيضـين أو اجتماعهـما ونحو 
ذلـك، وإنّـما تناقضهـما بالغـيِر وهـو إمّـا في مبـادئ الحكـم ومقدّماتـه، وإمّـا في 

مقاصـدهِ وغاياتـهِ...

فنقول:
ــةِ  ــلِ، والكراه ــزامِ بالفع ــما في الإل ــةِ وأمثالِه ــه كالإرادةِ والمصلح ــا مبادئ أمّ
ــدِ  ــاجُ إلى تمهي ــما يحت ــدم تناقضه ــركِ، فع ــزامِ بال ــما في الإل ــدةِ وأمثالِه والمفس

مقدّمتــين:

دليـل  بـه  أعنـي   - الظاهريّـة  الأوامـرِ  مـن  واحـدٍ  كلِّ  نسـبةَ  إنَّ  الأوُلـى: 
اعتبارِهـا- كصَـدّقِ العادلِ والعمـل بالبيّنةِ مـع كلِّ واحدٍ من الأحـكامِ الواقعيّةِ 
في مواردِهـا الخاصّـةِ كوجـوب صـلاة الجمعـة، وحرمـة النبيـذ، وما أشـبه ذلك 
هـو العموم مـن وجه؛ فـإنَّ تصديقَ العـادلِ يصدقُ مـع وجوبِ صـلاةِ الجمعة، 
ومـع وجـوب غيرهـا، ومع غـير وجوبهـا، وغير وجـوبِ غيرهـا، وهـو يَصدقُ 

مـع تصديـقِ العـادلِ، ومـع غـيرهِ مـن الأمـاراتِ والقطعيّات .

الناشــئ  النهـيَ  لأنَّ  العبـادات؛  في  النهـي  قبيـل  مـن  هـذا  وليـس 
تسـلّطَ  الـذي  بالعنـوان  ليـس  بحرمتهـا  خـره  عنـد  العـادلِ  تصديـقِ  مـن 
أَخـرَ  ممـّا  ـا  أنَّ بعنـوان  بـل  جمعـة،  صـلاة  كونـا  وهـو  الوجـوبُ،   عليـه 

العادلُ بحرمتهِا.

البحـث  إطالـة  ينبغـي  فـلا  فيـه،  رِيبـةَ  ولا  عليـه  غبـارَ  لا  شــيءٌ  وهـذا 
عليـه. والتسـجيل 
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الثانيـة: إنَّ الشــيءَ قـد يكـون محبوبـاً أو مبغوضـاً بذاتـهِ مـن حيـث الخارج، 

وأُخـرى مـن حيـث الوجه.

وبعبـارةٍ أُخـرى: إنَّ المحبوبيّـةَ والمبغوضيّـةَ نسـبةٌ عرضيّـةٌ بين المحـبِّ وذاتِ 

المحبـوبِ، والعـرض لا يوجـد إلّا بوجـود معروضـه وتحقّقه، وحيـث لا يكون 

موجـوداً في الخـارجِ فلابـدّ وأن يكـونَ وجـودُهُ في الذهـنِ، لكـن لا مـن حيـث 

وجـوده الذهنـي بـما هـو كذلك بـل بما هـو حـاكٍ عـن الوجـودِ الخارجي.

هُ غـيُر الَمحكي  وهـذا الوجـه الحاكـي وإن كان هـو الَمحكـي مـن جهـةٍ ولكنّـَ

ا غـيُر الحاكي وغـيره)1(، فليسـتْ هي  مـن جهةٍ أُخـرى، كالصـورةِ في المـرآةِ فإنَّ

هـو ولا هـي غـيره حتّى مـن حيـث الحكاية، أعنـي أنّه يصـدقُ كونه غـيره حتّى 

حكايته. حـال 

ثـمّ إنَّ الشــيءَ الواحـد في الخـارجِ قـد يكـونُ موجـوداً في الذهـنِ بأنحـاءٍ 

عديـدة مـن الوجـوه التي بهـا يكـون حضـورُهُ في الذهنِ، فقـد يكونُ مـن بعضِ 

تلـك الوجـوه محبوبـاً ومن الجهـةِ الأخُرى الصـادق عليـه وعى غـيرهِ مبغوضاً، 

ويصـيُر الشـــيء الخارجـي محبوبـاً ومبغوضـاً تبعـاً لوجهيـه، وإن كان الحـبُّ 

والبغـضُ في الوجـهِ في الحقيقـةِ إنّـما نشـأَ مـن الخصوصيّـةِ الخارجيّـةِ التـي هـي 

في الواحـدِ الخارجـي، فيكـون الواحـدُ مـن خصوصيّتيـهِ - المتعدّديـن حقيقـةً 

المتّحديـن وجـوداً - محبوبـاً ومبغوضـاً.

ا غيُر المحكي ونفسه( بقرينة ما بعدها . )1( كذا في المخطوط، والمناسب )فإنَّ
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، ولا اجتـماع المثلين، فيما لو  وليـس في هذا شـــيء مـن التناقض، ولا التضـادِّ

كان كلُّ مـن الخصوصيّتـين محبوبـاً بذاتهِ ولو انفـردتْ عن الأخُرى.

نعـم، يلـزم ذلـك لـو كان محبوبـاً ومبغوضاً مـن حيث هـو واحد حقيقـةً كما 

هـو كذلك وجـوداً.

وهذا هو حقيقةُ مرادِ القائلين بتعدّدِ الجهةِ في اجتماعِ الأمرِ والنهي.

نعـم، بقـي شــيءٌ يَشـكلُ ورودُهُ عليهـم وهـو أنَّ الخصـمَ وإن جـوّزَ اجتماعِ 

المصلحـةِ والمفسـدةِ في الشــيءِ الواحـد مـن وجهين ولكـن لا يُسـلّمُ اجتماعهما 

مـن حيـث التأثـير، بمعنـى أنَّ الأثـرَ- أعنـي بـه الأمـر والنهـي - لابـدَّ وأن 

هما، ولا يعقـل أن يأمـرَ وينهـى عـى شــيءٍ واحـدٍ ولـو  يكـون لأغلبهـما وأشـدِّ

تعـدّدتْ جهاتـه؛ إذ الأمـر والنهـي ليـس عـى الجهة، سـواء قلنا بـأنَّ المأمـورَ به 

هـي الطبيعـةُ، وهـي تحصـل بحصول الفـرد كما يقولـه القائلـون بتعلّـق الأوامر 

بالطبائـع، أو أنَّ المأمـورَ بـه وجـودُ الفـردِ، ووجـودُ الطبيعـة منتـزعٌ كـما يقولـه 

القائلـون بتعلّقِهـا بالأفـراد.

وعلـى أيِّ حـالٍ: فالوجـود الواحـد ولـو كان فيـه ألـفُ جهـةٍ لا يُمكـنُ ولا 

يُعقـلُ أن يأمـرَ العاقـلُ بفعلـهِ وتركـهِ دفعـةً واحدةً.

هُ غـيُر قـادحٍ فيما نحـن فيـه الآن؛ لأنَّا في هـذه المقدّمة  وهـذا كلامٌ متـيٌن ولكنّـَ

لسـنا إلّا بصـددِ رفـع التنـافي والتناقـض عـن مبـادئ الحكـمِ، وتجويـزِ اجتـماع 

المصلحـةِ والمفسـدةِ في الشــيءِ الواحـدِ بحسـبِ الوجـوه، وأمّـا عـدم تنافيهـما 
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بحسـبِ الأثـرِ وعـدم معقوليّـة اجتـماع الأمـر والنهـي في الواحـدِ ولـو كان ذا 

وجهـين فهـو الـكلامُ في المقـامِ الثـاني، وسـيأتي إن شـاء الله تعـالى.

متـان بحيـث لم يبـقَ فيهـما ريبـةٌ لـذي مسـكةٍ ثبـتَ  وحيـث اتّضحـتْ المقدِّ

المطلـوب مـن عـدمِ المنافـاةِ والتناقـض في مبـادئ الحكـم مـن حيـث المصلحـةِ 

والمبغوضيّـةِ. والمحبوبيّـةِ  والمفسـدةِ، 

فتلخّصَ ممّا ذكرنا:

أنَّ المصلحـةَ والمفسـدةَ قـد يجتمـعُ في الشــيءِ الواحـد، والحـبَّ والبغـضَ 

والإرادةَ التامّـةَ للفعـل والـرك قـد تنقدحُ في نفـسِ المولى وإن كان ذلـك في غايةِ 

الامتناع.

كـما قد تتعلّـقُ إرادتُهُ وحبُّـهُ في الفعلين الغـير المتنافيين بحسـبِ ذاتهما ولكنَّهما 

ممتنعـان في حـقِّ المكلّـفِ كالمتزاحمـين؛ فإنّـه عند أمـره بإنقاذ ابنـه لا يأمـره بإنقاذ 

أخيـه وإن كان في أشـدِّ مـا يكون من الحـبِّ والإرادةِ لإنقـاذهِ، لكن لعلمـهِ بعدمِ 

ترتّـب الأثـر عى أمـرهِ بهما لا يأمـر بهـما، وإلّا كان لغواً.

الحُكمـين  نفـسِ  في  ولا  الإرادتـين،  في  ولا  المصلحتـين،  في  ليـس  فالتنـافي 

الإنشـائييّن، بـل مـن حيث الأثريـن والغايـة، حتّى لو فُـرضَ أنَّ عبـداً كان يَقدرُ 

عـى الفعـلِ والـركِ لشــيءٍ واحـدٍ لم يكـن في طلبهـما منـه اسـتحالةٌ أبداً.

وحيـث قـد عرفـتَ أنَّ حقيقـةَ الحكـمِ إنّـما هـو السـببُ الاعتبـاري والإيجاد 

التشــريعي الجعـي ظهـرَ لـك أيضـاً أنَّـهُ لا ينافي ذاتـاً أن يكـونَ معه سـببٌ آخر 
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عـى خلافـهِ، وإنّـما التنـافي ]في[ أثـر كلّ واحـد مـن ذَينـِك السـببين المختلفـين 

بحسـبهِ، الممتنعـين بلحاظـهِ وجـوداً وحصـولاً.

ويبقـى السـؤالُ والإشـكالُ حينئـذ في أنَّـهُ إذا لم يكـنْ الغـرضُ والمقصـودُ مـن 

السـببِ في الأمـرِ إلّا ترتّـب الفعـل عليـه، وفي النهـي إلّا ترتّـب الكـفِّ - كما هو 

شـأن الأمـر والنهـي الحقيقيّـين الجدّيّـين اللّذيـن يكـونُ تمـامُ الغـرضِ منهـما هـو 

تحريـك العبـد وبعثـه عـى الفعـلِ أو الـركِ لا الامتحـان أو التعجيـز أو غيرهما - 

فكيـف يصـحُّ حينئـذ مـن الحكيـمِ جعل هذيـن السـببين وإنشـاء هذيـن الأمرين 

لرتّـب الأثر عليهـما مع علم ذلك المـولى الحكيم بـأنَّ الأثرَ المطلوبَ منهـما والأمرَ 

المرغـوبَ فيهما مسـتحيلُ الرتّـبِ عليهما، غير معقـولِ الحصول فيهـما، فهل جَعْلُ 

ذلـك الاعتبـار ]إلّا[ لغـوٌ وغفلـةٌ وسـهوٌ؟ يجلُّ الحكيـمُ عن شــيءٍ منهما.

فنقـول: نعـم، الأمـر كذلك ولكـن إنّما يسـتحيلُ جعلهما لتلك الجهـة إذا كان 

تأثـيُر كلٍّ منهـما في عـرضِ الآخر، بحيـث يكونان معـاً مؤثّرين جَعـلًا أو طبعاً.

وأمّـا لـو كان تأثـيُر أحدِ السـببين مشــروطاً ذاتاً وطبعـاً - لا جعـلاً ووضعاً - 

بشــرط، وكان السببُ الآخر مشـروطاً تأثيره بعدمِ حصولِ ذلك الشـرط للسببِ 

الأوّل وعـدم تأثـيره وإلّا)1( فـلا مانـعَ ولا تناقضَ بينهما؛ إذ المناقضـة إنّما كانت من 

جهـةِ الأثرِ والغـرضِ المرتّب عليهما، وهـو التحريك إلى الفعـلِ أو الركِ، وحيث 

كان أحدهما مشــروطاً بذاتـهِ بعدمِ حصولِ أثـر الأوّل لم يجتمعْ المتناقضان.

)1( كذا في المخطوط والمناسب حذف كلمة )وإلا(.



87 ..................................... نظريّةُ المصنّفِ في الجمعِ بين المكم الظاهري والواقعي

وعـدم حصول الـرط وانضمامـه إلى السـببِ الأوّل لا يسـتلزمُ ارتفاع نفسِ 

السـببِ، أعنـي به الحكـم الواقعـي، بل هو بـاقٍ في جميـعِ الأحوال.

وهـو بالنسـبةِ إلى المـولى مـع انضمامِ الشــرطِ وعدمهِ عـى حدٍّ سـواء في تماميّةِ 

الإرادةِ وشـدّةِ الشـوق،ِ حتّـى أنّـهُ مع عـدمِ انضمام الشــرطِ إليه الموجِـب لعدمِ 

حصـول أثـره الـذي هـو الغـرض الأوّلي للمـولى يتقاطـرُ قلبُـهُ دمـاً عـى فواتِ 

غرضـهِ، وإن جعـل في تلـك الحال سـبباً آخر قـد ينافي أثـره الأوّل أحيانـاً ولكن 

عـى نحـو لا يكونان مجتمعين بـل مرتّبين في الأثـرِ وإن اجتمـعَ في الوجودِ نفسُ 

السـببين، ولكـن لـن يجتمعـا بما همـا مؤثّـران أبداً، ولـن يوجـدا بما بـه يتناقضان 

ومن أجلـهِ يتنافيـان أصلًا.

وبالجملـةِ: إنَّ الأوّلَ إذا انضـمَّ إليـه شرطُـهُ وأثرُهُ انتفى الثـاني في ذلك المورد 

ـقُ موضـوعِ الثاني ومحـدثُ المصلحـةِ فيه  ذاتـاً وأثـراً؛ لأنَّ عـدمَ تأثـيِر الأوّلِ محقِّ

]فــ[ إذا انضـمَّ إليـه شرطُهُ وأثّـرَ أثرَهُ انتفـى الأوّل أثـراً لا ذاتاً.

فالحكـم الواقعـي مـع التأثـيِر وعدمهِ هـو ذاك الحكـم بعينـهِ قد تـمَّ جميع ما 

لـه مـن قِبلِ المـولى وما يلـزمُ عليه مـن البيـانِ والبعـثِ والتحريـكِ، ولم يبقَ إلّا 

مـا هـو خـارجٌ عـن شـأنهِ مـن حيـث هـو مشــرّعٌ وجاعـلٌ، لا من حيـث هو 

وفاعلٌ. مكـوّنٌ 

فالحكـمُ الواقعـي مـع عدمِ العلـمِ به - الذي هـو شرطُ تأثيره ذاتـاً - باقٍ عى 

حقيقتـهِ وواقـعِ معنـاه، وحالتـه قبل العلم عنـد المولى كحالـهِ بعد العلـم لا يزيدُ 
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عليه شـيئاً من دون تصــرّف في الحكـمِ وتجوّز فيـه بحملهِ عى الإرادةِ والإنشـاءِ 
أو نحـو ذلـك مماّ لا يزيـحُ علّةً ولا يـرّدُ غلّةً.

نعـم، هـذا الـذي ذكرنـاه مـن التحقيـقِ في الجـوابِ لدفـعِ التناقض غـيُر مجدٍ 

للقائلـين بجـوازِ الاجتـماعِ في المسـألةِ المعروفـة؛ لأنَّ الحكُمـين فيهـا كالوجـوبِ 

للصـلاة والحرمـةِ للغصـب في مرتبـةٍ واحـدة، وكلّ منهـما قـد انضـمَّ إليه شرطُ 

تأثـيِرهِ وهـو العلـم، وهمـا متنافيان بحسـب الأثر، فـلا يعقل تأثيرهمـا في الواحدِ 

الشخصـي.

نعـم، يمكـن إصلاحـه مـن طريـقٍ آخـر لا يسـع المقـامُ ذكـرَهُ وإن أمكـنَ أن 

يسـتخرجَ مـن مطـاوي كلماتنا.

فـإن قلـتَ: مـا الغـرض والثمرة بجعـل السـبب الأوّل، وهو الحكـم الواقعي 

في الحـال الـذي يَعلـمُ المـولى بعـدمِ تأثـيِرهِ وأنَّ التأثـيَر للثـاني فقـط فهـلّا كان 

المجعـولُ هـو لا غير؟

قلـتُ: يكفـي أوّلاً لصحّـةِ الجعـلِ والخروجِ عـن اللغويّةِ أن يكـونَ بحيث لو 

انضـمَّ إليـه شرطُـهُ لأثَّر أثـره، ولا ينافي ذلـك تخلّفُهُ في بعـضِ الأحيانِ.

وثانيـاً: لا يمكـن للمـولى ولا يعقل الجعـل إلّا بهذا النحو وعى هـذه الكيفيّة، 

وإلّا لـو كان الحكـمُ مجعـولاً لخصـوصِ مَـنْ لـهُ شرطُ التأثـيِر - وهـو العلـم - 

لجـاءتْ تلـك المحاذير.

فـإن قلـتَ: كيـف يَصـحُّ جعل السـبب الثـاني - أعني بـه الحكـم الظاهري - 
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مـع علـم المـولى بأنَّـهُ قـد يـؤدّي إلى خـلافِ مـا فيـه المصلحـة، فـإن كان في اتّباعِ 

مـؤدّاه أيضـاً مصلحـة فهلّا وقـعَ الكـسُر والانكسـارُ والرجيحُ بـين المصلحتين 

وصـار الحكـمُ تابعـاً لأغلبهما؟

وإن لم يكـن فيـه مصلحةٌ كيـف صحَّ الأمـرُ باتّباعـهِ؟ وكيف جـازَ الإيقاعُ في 

المفسـدةِ؟ بـل كيف صحَّ للمـولى الإلـزام باتّباعِ ما فيه المفسـدة؟ مـع تمكّن العبد 

مـن تحصيـلِ ما فيـه المصلحـة والاتيان بجميـعِ أغراضـهِ وامتثـالِ سـائرِ تكاليفهِ 

لـو خُيّ ونفسـه، مـن وجوبِ تحصيـل العلم في حـالِ الانفتاح، بحيـث لا يفوتُ 

عليـه شــيءٌ مـن تكاليفهِ عـى العبدِ أبـداً مـن دون العســرِ والحرجِ عـى العبدِ، 

ولا احتيـاج إلى العمـلِ بالاحتيـاطِ كما هو المفـروض من كون الأمـارات مجعولة 

حتّـى لمـن تمكّـن مـن العلـم مـن دون عســرٍ وحـرجٍ، كالموجوديـن أيّـام الأئمّة 

المشــرّفين بزمانـم المتمكّنـين مـن الوصـولِ إلى خدمتهِـم بـلا كلفـة مؤدّيـة إلى 

العـسِر والضيـقِ، ومـع ذلـك فلهـم العمـل بأخبـارِ الثِّقـاتِ، فكيف صـحَّ ذلك 

التوفيق؟ ومـا 

قلـتُ: ليسـتْ المصلحـةُ الأوّليّة التي لا تتغيّر ولا تتبـدّلُ إلّا في الحكمِ الواقعي 

الـذي هـو مـؤدّى السـبب الأوّل، ولكـن لمحافظـةِ المـولى عـى أغراضـهِ وشـدّةِ 

اهتمامـهِ بهـا حدثـتْ مصلحـةٌ في عنوانٍ آخـر، وهو العمـل بمؤدّى الطـرف التي 

هـي في نظـرِ المـولى غالبة الوصـول إلى الواقـع نـادرة التخلّف عنه.

وتلـك المصلحـةُ الراجعـةُ في الحقيقـةِ إلى حفـظِ الواقعيّاتِ هي التسـهيل عى 
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المكلّـفِ بمعنـى انتظـام أمـر معاشـهِ ومعـادهِ، وإصلاح حـال دينهِ ودنيـاه؛ إذ لو 

لم يُسَـهّلْ عليـه الأمـرَ بجعـلِ تلـك الطـرقِ وانحصــرَ طريقُـهُ بتحصيـل العلـم 

ثقـلَ عليه ذلـك واسـتصعبهُ؛ لفـواتِ جملةٍ مـن المباحات عليـه التي توافـقُ ميلَه 

ومشـتهاهُ وَتَرَفّـه حالـهِ واقتضـاءَ طبعه، ولـو لم يبلغْ ذلـك إلى حدِّ العســرِ الرافع 

هُ لثقلـهِ عليه يخلعُ عنـان الطاعة ويخرجُ عـن ربقـةِ العبوديّةِ إلّا  للتكاليـف، ولكنّـَ

مـن عَصـمَ اللهُ، وحينئـذ يفسـدُ عليـه دينـُهُ وتفوتُهُ جملـةُ المصالـحِ بأجمعِهـا، ولو 

فـرضَ التزامـه بتحصيـلِ العلـم ووقـع ذلـك من نـوع المكلّفـين فسـدتْ عليهم 

دنياهـم، ولم تعمـرْ دارُ الخـرابِ والبوارِ التي تعلّقـتْ الإرادةُ الأزليّـةِ بنظمِها عى 

هـذا النظام، فكان أحسـن طريـق يحفظ به جهتـا الواقع والتسـهيل - بهذا المعنى 

- هـو جعـل الطـرق والأمارات، فـإن أصابـتْ لم يرتّبْ عليهـا إلّا آثـارُ الواقعِ، 

كالعلـمِ إذا أصـابَ حيـث لا يزيد فيه عى الواقـع شيء، وإن أخطـأت كان العبدُ 

معـذوراً لحكمِ الشـارع بالاتّبـاع الراجـع إلى الإذن في الاقتحام.

وأمّـا صحّـةُ هـذا الإذن من الشـارعِ مع ما فيه مـن الإلقاءِ في المفسـدةِ ونقضِ 

الغـرضِ فلـما فيـه مـن حفـظ تلـك المصالـح عـى العبـدِ وعـدم اختـلال أمـرهِ 

بتحصيلهـا والعمـل بهـا، فهـو وإن كان إلقـاءً له في المفسـدةِ ولكنَّهُ إحـرازٌ لجملةٍ 

مـن مصالـحِ دينهِ ودنيـاه، وبها يكونُ تـداركُ تلك المفسـدةِ، لا بمصلحـةٍ خاصّةٍ 

في موردِهـا ومحبوبيّـةٍ ذاتيّـةٍ لنفسِـها، بـل بمحبويّـةِ تلـك الواقعيّات التـي يكونُ 

حفظهـا بارتـكاب هذه المفسـدة.
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وليـس الُمنتفـي عنـد الوقوع في المفسـدةِ هـو حكم المـولى وجعله التشــريعي 

وسـببه الأوّلي، بـل مـا يرتّـب عـى ذلك مـن أغراضـهِ ومقاصـدهِ ومراداتـهِ، لا 

نفـس إرادتـه وحكمـه في ذلـك المـورد الخـاصّ ليلـزم التصويب.

هُ فيما لو وافقها الُمكلّفُ وعملَ عى طبقِها. هذا كلُّ

وأمّـا لـو خالفهـا ولم يـأتِ بالواقـعِ مـن طريقٍ آخـر ولو غـير معتر اسـتحقَّ 

العقـاب عـى الواقـعِ مطلقاً: أمّـا عى تقديـر موافقتها فواضـحٌ، وأمّا عـى تقديرِ 

المخالفـةِ؛ فلأنَّـهُ لم يسـتندْ في مخالفتـهِ إلى عـذرٍ شرعـي أو عقـي عـى تأمّـلٍ فيـه، 

وحينئـذ فليـس إلّا التجرّي.

وعـى هذا فقـد ارتفعتْ جميـعُ المحاذيرِ بحمـدِ الله، واتّضحَ المقصـودُ من غيِر 

تـرّفٍ وتمحّـلٍ في حقيقةِ الحكمِ، ولا تنـافٍ وتناقضٍ.

وبـه يظهـرُ وجـهُ صحّـةِ المسـألةِ المعروفـةِ بالرتّـبِ، وتندفـعُ الإشـكالاتُ 

عليهـا.

والله وليُّ التوفيق وملهم الصواب، وله الحمد في المبدأ والمآبِ.





]تذييلُ: حقيقة الحُجّيّة[
هُ يقضــي بعـدمِ كـونِ الحجّيّةِ  تذييـلٌ: لا يخفـى عليـك أنَّ إعطـاءَ التأمّـلِ حقَّ
- بمعنـى قاطعيّـةِ العـذرِ - من المجعـولاتِ الشــرعيّة، بل المجعـول هو الحكم 
الشــرعي بالمعنـى الـذي عرفتَـهُ الذي هـو بالنسـبةِ إلى ما يخالـفُ الواقـعَ إذنٌ في 
الاقتحـامِ عنـد التحقيـق، وبالنسـبةِ إلى مـا يوافقهُ هـو المنجّز للواقـعِ لا غير، ولا 
تحريـكَ ولا بعـثَ سـواه، وقـد تَعَلّـقَ به شرطُـهُ وهـو العلـم، فتَنجَّزَ الواقـعُ به.

وليـس هنـاك اجتـماعٌ للمثلين كما لم يكنْ في صـورةِ المخالفةِ اجتـماعٌ للنقيضين 
عى مـا عرفتَ.

وقاطعيّـةِ العـذر والحجّيّـة أُمـورٌ منتزعـةٌ للعقلِ مـن ذلك الحكم الشـــرعي 
وهـو الإذن في الاقتحـامِ والرخيـصِ، الـذي هـو عبارةٌ عـن الحكـمِ الظاهري.

ابتـداءً مـن دون جعـل ذلـك الحكـم  وليـس لـه أن يجعـل قاطعيّـة العـذر 
المخالفـةِ. عنـد  الحقيقـةِ  في  الاقتحـامِ  في  الإذن  إلى  الراجـع  التريعـي 

كـما لا يُعقـلُ أن يجعـلَ الإطاعـةَ مـن دونِ جعلِ حكم تشــريعيّ مـن وجوبٍ 
وتحريـمٍ يتحقّـقُ بهما عنـوان الإطاعة والمعصيـة، لا كالأمارة، والولايـة التي يكونُ 
تحقّقهـا ووجودها بنفـسِ جعل المولى وإنشـائه واخراعهِ لها، ويحكـمُ حينئذ بلزومِ 

آثارِهـا ولوازِمهـا من وجـوبِ إطاعتهِ وإنفـاذ حكومتـهِ وأمثال ذلك.

وتحقيق ذلك زيادةً عى هذا موكولٌ إلى محلّهِ، وعى كلِّ حالٍ فالأمرُ فيه سهلٌ.
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(1 ).العبّاس
الـرزاق الموسـويّ  السـيّد عبـد  تأليـف: 

)ت1391هــ(. المقـرّم 
تحقيق: الشيخ محمّد الحسون.

الأولى ( 2) )الطبعة  الحســينيّة  المجالــس 

والثانية(.
تأليف: الشـيخ محمّد الحسـين آل كاشف 

)ت1373هـ(. الغطاء 
. تحقيق: أحمد عيّ مجيد الحيّّ

وحـدة  فهارسـه:  ووضـع  راجعـه 
. لتحقيـق ا

ســند الخصام في ما انتخب من مسند ( 3)

الإمام أحمد بن حنبل.
تأليـف: الحجّـة الشـيخ شـير محمّـد بـن 

الهمـدانّي )ت1390هــ(. صفـر عـيّ 
تحقيق: أحمد عيّ مجيد الحيّ.

راجعه ووضع فهارسه: وحدة التحقيق.

معارج الأفهام إلى علم الكلام.( 4)

تأليـف: الشـيخ جمـال الديـن أحمـد بـن 
)ق9(. الكفعمـيّ  الجبعـيّ  عـيّ 

. تحقيق: عبدالحليم عوض الحيّّ
مراجعة: وحدة التحقيق.

(5 ).مكارم أخلاق النبيّ والأئمّة
الديـن  قطـب  الإمـام  الشـيخ  تأليـف: 

هــ(.  573 )ت  الراونـديّ 
تحقيق: السيّد حسين الموسويّ الروجرديّ.

مراجعة: وحدة التحقيق.

منار الهدى في إثبات النص عى الأئمّة ( 6)

الاثني عشـر النجُبا.
تأليف: الشـيخ عيّ بن عبـد الله البحرانّي 

)ت 1319 هـ(.
. تحقيق: الشيخ عبدالحليم عوض الحيّّ

مراجعة: وحدة التحقيق. 

الأربعــون حديثــاً. )الطبعــة الأولى ( 7)

والثانية(
السـيّد  صـادق  محمّـد  السـيّد  اختيـار: 

منشوراتنا

تشّرفت مكتبتنا - مكتبة ودار مخطوطات العتبة العباسيّة المقدّسة -
بنشر العناوين الآتية بعد العمل بها  تحقيقاً  أو مراجعةً  أو إعداداً:
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)معـاصر(. الخرسـان  رضـا  محمّـد 
تحقيق: وحدة التحقيق.

العباســيّة ( 8) العتبة  فهرس مخطوطــات 

المقدّسة.)الجزء الأول والثاني(
إعداد وفهرسـة: السـيّد حسـن الموسويّ 

الروجرديّ.

القصيــدة ( 9) عــى  العلويــة  الصولــة 

البغدادية.
تأليف: السيّد محمّد صادق

آل بحر العلوم )ت 1399 هـ(.
تحقيق: وحدة التحقيق.

ديوان السيّد سليمان بن داود الحيّ.(  10)
دراســة وتحقيق: د. مضـــر ســليمان 

الحسينيّ الحيّ.
مراجعة: وحدة التحقيق.

كشف الأســتار عن وجه الغائب عن (  11)
.الأبصار

ث حسين  العلّامة الميرزا المحدِّ تأليف: 
النوريّ الــطرســيّ )ت1320 هـ(.

تحقيق: أحمد عيّ مجيد الحيّ.
راجعه وضبطه ووضع فهارسه: 

وحدة التحقيق.

نج البلاغــة )المختار مــن كلام أمير (  12)
.)المؤمنين

جمع: الشـريف الرضي )ت406هـ(.
تحقيق: السيّد هاشم الميلانّي.

مراجعة: وحدة التحقيق.

مجالي اللطف بأرض الطف.(  13)
نظم: الشـيخ محمّد بن طاهر السـماويّ 

)ت 1370 هـ(.
شرح: علاء عبد النبي الزبيديّ.

فهارسـه:  ووضـع  وضبطـه  راجعـه 
التحقيـق. وحـدة 

)مجـاورة (  14) المجـاورة  آداب  في  رسـالة 
.)الأئمـة مشـاهد 

حسـين  الشـيخ  العلّامـة  أمـالي:  مـن 
1320هــ(. )ت  النـوريّ 

الشـيخ  العربيـة:  إلى  ونقلهـا  حرّرهـا 
الغطـاء  كاشـف  آل  الحسـين  محمّـد 

)ت1373هــ(.
تحقيق: محمّد محمّد حسن الوكيل.

مراجعة: وحدة التحقيق.

شرح قصيدة الشاعر )محمّد المجذوب( (  15)
عى قر معاوية.

الناظم: الشاعر الأستاذ محمّد المجذوب.
)أبـو  السـلاميّ  حمـزة  الشـيخ  شرح: 

العـرب(.
فهارسـه:  ووضـع  وضبطـه  راجعـه 

والدراسـات. التأليـف  وحـدة 
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دليـل الأطاريـح والرسـائل الجامعيـة. (  16)
)الجـزء الأول والثـاني(

إعداد: وحدة المكتبة الإلكرونية.

الدرر البهية في تراجم علماء الإمامية. (  17)
تأليف: السيّد محمّد صادق 

آل بحر العلوم )ت 1399 هـ(.
تحقيق: وحدة التحقيق. 

جواب مسألة في شأن آية التبليغ. (  18)
الخالصــيّ  الله  أسـد  الشـيخ  تأليـف: 

)1328هــ(. الكاظمـيّ 
تحقيق: ميثم السيّد مهدي الخطيب.

مراجعة: وحدة التحقيق.

مـا نـزل مـن القـرآن في عـيّ ابـن أب (  19)
 . طالـب

تأليـف: أب الفضائـل أحمـد  بـن محمّد 
بـن المظفّـر بن المختـار الحنفـيّ الرازيّ 

)ت631هـ(.
السـيّد  مهـدي  السـيّد محمّـد  تقديـم: 

الخرسـان. الموسـويّ  حسـن 
تحقيق وتعليق: السيّد حسنين الموسويّ 

المقرّم.
مراجعة: وحدة التحقيق.

درر المطالـب وغُرر المناقـب في فضائل (  20)
.عيّ ابـن أب طالب

الله  نعمـة  بـن  ولي  السـيّد  تأليـف: 

الرضـويّ. الحسـينيّ 
تحقيق: الشيخ محمّد حسين النوريّ.

مراجعة: وحدة التحقيق.

تصنيف مكتبة الكونغرس.(  21)
المجلـد الأول: تاريـخ آسـيا، أفريقيـا، 

اسـراليا، نيوزلنـدا.
المنطق،  العامة،  الفلسفة  الثاني:  المجلد 
علم  النفس،  علم  التأملية،  الفلسفة 

الجمال، علم الأخلاق.
المجلد الثالث:  العلوم الملحقة بالتاريخ.

ترجمة: وحدة الرجمة.

العباس سماته وسيرته.(  22)
تأليـف: العلّامـة السـيّد محمّـد رضـا 

)معـاصر(. الحائـريّ  الجـلالّي 
إصدار: وحدة التأليف والدراسات.

من روائع ما قيل في نج البلاغة.(  23)
إعداد: عيّ لفتة كريم العيساويّ.

إصدار: وحدة التأليف والدراسات.

الأول (  24) )الجزء  الإنكليزية.  الكتب  دليل 
والثاني(

إعداد: وحدة المكتبة الإلكرونية.

موجـز أعـلام الناس ممنّ ثـوى عند أب (  25)
.العباس الفضل 

تأليف: السيّد نور الدين الموسويّ.

إصدار: وحدة التأليف والدراسات.
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تراجم مشاهير علماء الهند.(  26)
النقـويّ  نقـي  عـيّ  السـيّد  تأليـف: 

1408هــ(. )ت
تحقيق: مركز إحياء الراث.

كنـز المطالـب وبحر المناقـب في فضائل (  27)
.عيّ بـن أب طالب

الله  نعمـة  بـن  ولي  السـيّد  تأليـف: 
سـنة  حيـاً  )كان  الرضـويّ  الحسـينيّ 

981هــ(.
تحقيق: السيّد حسين الموسويّ.

مراجعة: مركز إحياء الراث.

فن التأليف(  28)
تأليف: السيّد محمّد رضا الجلالّي.

إصدار: وحدة التأليف والدراسات.

وشائح السـرّاء في شأن سامراء.(  29)
نظم: الشـيخ محمّد بن طاهر السـماويّ 

)ت 1370هـ(.
شرحه وضبطه ووضع فهارسه: مركز 

إحياء الراث.

إدراك (  30) عـن  الصـادة  الأسـباب  ذكـر 
تراثيـات/1( )سلسـلة  الصـواب. 

الكراجكــيّ  الفتــح  أب  تأليــف: 
449هـــ(. ت (

الشـيخ عبـد الحليـم عـوض  تحقيـق: 
الحـيّ.

مراجعة: مركز إحياء الراث.

الإمـام (  31) مكتبـة  مخطوطـات  فهـرس 
الأوّل( )الجـزء   .الخوئـي

مجيـد  عـيّ  أحمـد  وفهرسـة:  إعـداد 
. لحـيّ ا

ــات  ــر المخطوط ــز تصوي ــدار: مرك إص
وفهرســتها.

كربـلاء في مجلّـة لغـة العرب. )سلسـلة (  32)
اخرنا لكـم/ 1(.

إعداد: مركز إحياء الراث.

(33  ) السـجّاد للإمـام  الحقـوق  رسـالة 
الإنسـان. لحقـوق  العالمـي  والإعـلان 

تأليف: الدكتور عيّ فاخر الجزائريّ.
فهارسـه:  ووضـع  وضبطـه  راجعـه 

والدراسـات. التأليـف  وحـدة 

الفضـل (  34) أب  عـن  أُلّـف  مـا  معجـم 
العربيـة(  )باللغـة   .العبـاس

إعداد: وحدة التأليف والدراسات.

الشـعر (  35) في   العبـاس الفضـل  أبـو 
العـرب.

الثـاني(.  )الجـزء  الأول(.  )الجـزء 
الثالـث(.  )الجـزء 

جمعه ورتّبه: وحدة التأليف والدراسات. 

لقمان الحكيم ووصاياه.(  36)
تأليف: السـيّد الشـهيد محمّـد رضا آل 
بحـر العلوم )استشـهد بعـد 1991م(.
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مراجعة: وحدة التأليف والدراسات.

الكاظـم (  37) حمـى  إلى  الفـؤاد  صـدى 
. د ا لجـو ا و

نظم: الشـيخ محمّد بن طاهر السـماويّ 
)ت1370هـ(.

فهارسـه:  ووضـع  وضبطـه  شرحـه 
الـراث. إحيـاء  مركـز 

المختصــر في أخبـار مشـاهير الطالبيـة (  38)
والأئمـة الاثنـي عـر.

ابـن  الديـن  صفـي  السـيّد  تأليـف: 
720هــ(. حـدود  )ت  الطقطقـيّ 

تحقيق: السيّد علاء الموسويّ.

مراجعة: مركز إحياء الراث.
 .39- 59( موسوعة العلّامة الاوُردبادي(
تأليف: الشـيخ محمّد عـيّ الاوُردباديّ 

)ت1380هـ(.
السـيّد  المؤلّـف  سـبط  وتحقيـق:  جمـع 

الشـيرازيّ. المجـدّد  آل  مهـدي 
بنظر ومتابعة: مركز إحياء الراث. 

بغداد في مجلّة لغة العرب (  60)
القسـم الأول. القسـم الثـاني. القسـم 

الثالـث. القسـم الرابـع. 
)سلسلة اخرنا لكم/ 2( 

إعداد: مركز إحياء الراث.

مـا وصـل إلينا مـن كتاب مدينـة العلم (  61)
المفقود/1(.  )سلسـلة الراث 
تأليف: الشيخ أب جعفر محمّد

بابويـه  بـن  الحسـين  بـن  عـيّ  ابـن 
القمّـيّ المعروف بـ)الشـيخ الصدوق( 

)ت381هــ(.
عبـد  الشـيخ  وتحقيـق:  وتقديـم  جمـع 

. الحـيّّ عـوض  الحليـم 
مراجعة: مركز إحياء الراث.

مُسند أب هاشم الجعفريّ.(  62)
تأليف: ابو هاشم الجعفريّ )ت261هـ(.

الشـيخ  عليـه:  وعلّـق  وحقّقـه  جمعـه 
الدجييّ)الجيـلاويّ(. رسـول 

راجعه ووضع فهارسه: مركز 
إحياء الراث.

آل (  63) الحسين  محمّد  الشيخ  الإمام  تعليقة 
كاشف الغطاء عى أدب الكاتب.

. تحقيق: الدكتور منذر الحيّّ
مراجعة: مركز إحياء الراث.

أقرب المجازات إلى مشايخ الإجازات.(  64)
النقـويّ  نقـي  عـيّ  العلّامـة  للسـيّد 

1408هــ(. )ت
أعدّه ووضع فهارسه: مركز 

إحياء الراث .

لآلئ النيسـان )ديـوان العلّامـة الحجة (  65)
السـيّد محمّد عيّ خير الدين الموسـويّ 
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الحائـريّ. )ت1394هـ(.
ضبطه: عدّة من الأدباء.

مراجعة: وحدة التأليف والدراسات.

النجف في مجلّة لغة العرب.(  66)
)سلسلة اخرنا لكم/3(.

إعداد: مركز إحياء الراث.

تعليقة عى خاتمة المستدرك.(  67)
للسيّد حسن الصدر  )ت1354هـ(.

جمع وتحقيق: الشيخ ضياء علاء هادي 
الكربلائيّ.

مراجعة: مركز إحياء الراث.

نور الأبرار المبين من حِكم أخ الرسول (  68)
.أمير المؤمنين

لمحمّـد بـن غيـاث الديـن الشـيرازيّ 
الطبيـب )ق 11 هــ(.

 تحقيق: مركز إحياء الراث .

البرة في مجلّة لغة العرب.(  69)
)سلسلة اخرنا لكم/4(.

إعداد: مركز إحياء الراث.

للفهرسة (  70) الثاني  العلمي  الملتقى  بحوث 
والتصنيف.

إعداد: مركز الفهرسة ونظم المعلومات.

الحلّة في مجلّة لغة العرب.(  71)
)سلسلة اخرنا لكم/5(.

إعداد: مركز إحياء الراث.

وفيات الأعلام.(  72)
)المجلد الأول( )المجلد الثاني(

للعلّامة السيّد محمّد صادق
آل بحر العلوم )ت1399هـ(.

تحقيق: مركز إحياء الراث.

تعليقة عى ذخيرة المعاد.(  73)
باقـر  محمّـد  المـولى  المجـدّد  للعلّامـة 
1205هــ(. )ت  البهبهـانّي.  الوحيـد 
حرّرها: الشيخ جواد بن زين العابدين 

الدامغانّي.
تحقيق: مركز إحياء الراث.

ابتداء دولة المغول وخروج جنكيزخان. (  74)
قطـب  الثنـاء  أب  العلّامـة  تأليـف: 
الديـن محمـود بن مسـعود الشـيرازيّ 

هــ(. )ت710  الشـافعيّ 
ترجمة وتحقيق: الأستاذ يوسف الهادي.

مراجعة: مركز إحياء الراث.

الفوائـد والمباحـث اللغويـة في مجلّة لغة (  75)
العرب.

)القسم الأول(.
)القسم الثاني(

)القسم الثالث(.
)سلسلة اخرنا لكم/6(.

إعداد: مركز إحياء الراث.

قطعة من كتاب الفتوح.(  76)
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تأليف: ابن أعثم الكوفّي
)ت بعد سنة 320هـ(. 

تحقيق: الشيخ قيس العطّار.
اخرجهُ ووضع فهارسهُ: مركز 

إحياء الراث.

المخطوطـات العربيـة في مكتبـة طوب (  77)
قـاب سرايي )اسـتنبول(.

المخطوطـات  تصويـر  مركـز  إعـداد: 
وفهرسـتها.

أصل الراءة.(  78)
تأليـف: آيـة الله الشـيخ محمّـد حسـين 

النجفـيّ الأصفهـانّي
 )ت 1308هـ(.

تحقيق: الشيخ الدكتور محمود النعمتي.
مراجعة: مركز إحياء الراث.

أبـو الفضل العبـاس   بـين الولاية (  79)
والشهادة.

الهديبيّ  إبراهيم  حبيب  الشيخ  تأليف: 
)معاصر(.

مراجعة: مركز الدراسات التخصّصية 
.في أب الفضل العباس

المتبقي من تراث ابن قِبَة الرازيّ.(  80)
)سلسلة الراث المفقود/2(.

عبـد  بـن  محمّـد  جعفـر  أبـو  تأليـف: 
)ق3هــ(. الـرازيّ  قِبَـة  بـن  الرحمـن 

أعدّه وحقّقه: حيدر البياتّي.
راجعـه ووضع فهارسـه: مركـز إحياء 

الراث.

(81  ) . ّالمنبئ عن زهد النبي
)سلسلة الراث المفقود/3(.

عـيّ  بـن  أحمـد  بـن  جعفـر  تأليـف: 
)ق4هــ( الـريّ  نزيـل  القمّـيّ 

الحليـم  عبـد  الشـيخ  ورتبـه:  جمعـه 
الحـيّ.  عـوض 

راجعـه ووضع فهارسـه: مركـز إحياء 
الراث.

أمـير (  82) بـن  الحسـن  الُمجتبـى  الإمـام 
 .طالـب أب  ابـن  عـيّ  المؤمنـين 
للسـيّد عبـد الـرزاق الموسـويّ المقـرّم 

)ت1391هــ(.
تحقيق: مركز إحياء الراث.

أربع رسائل في القواعد الفقهية.(  83)
الصـدر  حسـن  السـيّد  تأليـف: 

1354هــ(. )ت  الكاظمـيّ 
جـواد  محمـد  الشـيخ  مسـلم  تحقيـق: 

الرضائـيّ.
راجعـه ووضع فهارسـه: مركـز إحياء 

الراث.

مطـارح النظـر في شرح البـاب الحادي (  84)
. عر
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تأليف: الشـيخ صفـي الديـن بن فخر 
الدين الطريحـيّ )ق12هـ(

الحسـين  عبـد  عليـه:  وعلّـق  حقّقـه 
القـاضّي. كاظـم  السـيّد 

راجعـة ووضع فهارسـه: مركـز إحياء 
الراث.

الخطيّـة (  85) النسـخ  فهـارس  فهـرس 
مركـز تصويـر  المقتنـاة في  ومتعلقاتهـا 
العتبـة  في  وفهرسـتها  المخطوطـات 

المقدّسـة. العباسـيّة 
المخطوطـات  تصويـر  مركـز  إعـداء: 

وفهرسـتها.

معجـم الدواويـن والمجاميع الشـعرية (  86)
سـنة  حتّـى  العراقيّـون  حقّقهـا  التـي 

2017م. 1438هــ/ 
تأليف: د. عباس هاني الچراخ.

إصدار: مركز إحياء الراث.

ولايـة الـوصي عـى نـكاح الصغيريـن (  87)
بـن  جعفـر  محمّـد  الشـيخ  تأليـف: 

الاصفهـانّي. القـاضي  عبـدالله 
محمّـد  السـيّد  الهـادي   عبـد  تحقيـق: 

العلـويّ عـي 
مراجعة: مركز إحياء الراث

رسـالة في الجمـع بين الحكـم الظاهري (  88)
والواقعـي )الكتـاب الذي بـين يديك(

الشـيخ محمّـد الحسـين آل  تأليـف: الإمـام 
.الغطـاء كاشـف 

تحقيق: مكتبة الإمام كاشف الغطاء العامّة.

مراجعة: مركز الشيخ الطوسي للدراسات 
والتحقيق.



قيد الإنجاز

إجــازات الرواية والاجتهــاد للعلّامة (  89)
النقويّ.

للسيّد عيّ نقي النقويّ )ت1408هـ(.
تحقيق: مركز إحياء الراث.

حســن (  90) الســيّد  مصنفات  في  رســالة 
الصدر.

للســيّد حســن الصــدر الكاظمــيّ 
)ت1354هـ(.

تحقيق: حسين هليب الشيبانّي.
مراجعة: مركز إحياء الراث.

هدية الرازي إلى المجدّد الشيرازيّ.(  91)
الطهرانّي  بــزرك  آقا  الشــيخ  للعلّامة 

)ت1389هـ(.
تحقيق: مركز إحياء الراث.

النجــف  (  92) وشي  في  الـــرف  عنــوان 
)أُرجــوزة في تاريــخ مدينــة النجف 

الأشرف(.
نظم: الشــيخ محمّد بن طاهر السماويّ 

)ت1370هـ(.
فهارســها:  ووضع  وضبطها  شرحها 

مركز إحياء الراث.

مرآة الفضــل والاســتقامة في أحوال (  93)
مصنفّ مفتاح الكرامة.

تأليف: الســيّد محمّد جواد بن حســن 
المصنفّ(  حفيد  )ابن  العاميّ  الحسينيّ 

)ت 1318هـ(
تحقيــق واســتدراك: الســيّد ابراهيم 

الريفيّ.
راجعه ووضع فهارســه: مركز إحياء 

الراث.

يوميات الســيّد محمّد صــادق آل بحر (  94)
.العلوم

الســيّد محمّد رضا الحســينيّ  تأليف: 
الجلالّي.

إصدار: مركز إحياء الراث.

محمّد بن طاهر الفضيّ السماويّ: حياته (  95)
و آثاره )1876- 1950م(،  دراســة 

تاريخية.
)سلسلة رجالات الشيعة(.

تأليــف: الأســتاذ ياسر عبــد عكال 
الزيادي السماويّ.

راجعه ووضع فهارســه: مركز إحياء 
الراث.

كتاب الزكاة.(  96)
التســريّ  الرحيــم  عبــد  للشــيخ 

)1313هـ(.
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تحقيق: مركز إحياء الراث.

تعليقة عى بحار الأنوار.(  97)
للســيّد حســن الصــدر الكاظمــيّ 

)ت1354هـ(.
تحقيق: مركز إحياء الراث. 

تعليقة عى المحاسن والمساوئ.(  98)
للســيّد حســن الصــدر الكاظمــيّ 

)ت1354هـ(.
تحقيق: الأستاذ كاظم حميد.

مراجعة: مركز إحياء الراث.

تعليقة عى كشف الظنون.(  99)
السيّد حسن الصدر الكاظميّ.
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We offer this treatise to the readers and researchers within 
the "Heritage" series that we intend to allocate to the treatises 
or small scientific books. And it is the third treatise of this series. 
We hope that its position be advantageous to the knowledge 
seekers.

Praise be to Allah, Lord of all creation. 
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Foreword

Indeed sciences of Islamic jurisprudence (fiqh) and Islam 
fundamentals are the focus of scholars and diligent scholars. 
Many books have been written and annotated, and many of 
them still being in manuscript. Najaf was and still is the spring 
of these two sciences and its greatness in its creation. Sheikh 
Mohammad Al-Husayn A'l Kashif al-Gita's quill wrote a treatise 
in Islamic fundamentals that briefed in utterance and abundant 
with meanings. It was one of the pearls in Islamic fundamentals, 
which is called (Risalah Al-Jam'i Bain Al-Hukm Adha'hri wa Al-
Waqi'aei).He wrote it and did not exceed the fourth decade of 
his honorable life. It was a result of his studies ideas under his 
great scholars such as Sheikh Agha Reza Hamatha'ni (1322 AH. 
-1904), Sheikh Mullah Kazem Khorasani (1329 AH. - 1910), and 
others.

This treatise is one of the deep fundamental issues in which 
there are many opinions and modern fundamental theories. The 
author has fought with all his might with the utmost care to 
those who presented him, even though they are the luminaries 
of his professors. He presented their opinions, explained them, 
but without his observations and viewpoints.

Perhaps this treatise reveals some of the innermost of 
Sheikh Mohammed al-Husayni, the fundamentalist, especially 
since he wrote this treatise at the very beginning of his youth.
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